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  عااى:  اللّ  قال
إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا  ﴿

إِنَّ  أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ  وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ 
ا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾  اللَّهَ نعِِمَّ

 [85النساء: ]
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 



 

 

 الخطة :
 مقدمة:

 الفصل الأول : المبادئ الأساسية للقضاء الاستعجالي الإداري
تعريف القضاء الاستعجالي الإداري وتحديد الجهة المختصة بالنظر في المنازعة الاستعجالية  المبحث الأول :

 الإدارية
 المطلب الأول : تعريف القضاء الاستعجالي الإداري وخصائصه 

 الفرع الأول : التعريف الفقهي و القضائي للقضاء الاستعجالي الإداري  
 الفرع الثاني : خصائص القضاء الاستعجالي الاداري  

 المطلب الثاني : تحديد الجهة المختصة بالنظر في المنازعة الاستعجالية الادارية   
 الاختصاص النوعي  الأول:الفرع   

 يمي الفرع الثاني : الاختصاص الاقل
 : شروط إنعقاد الدعوى الاستعجالية و إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي المبحث الثاني 

 المطلب الأول : شروط انعقاد الدعوى الاستعجالية الإدارية
 العامة الشروط  الأول:الفرع  
 الشروط الخاصة  الثاني:الفرع  

 تعجالي الإداريالمطلب الثاني : إجراءات التقاضي أمام القضاء الاس
 تقديم عريضة والتكليف بالحضور الأول:الفرع  
 الفرع الثاني : الحكم في الدعوى الاستعجالية الإدارية 
 الفرع الثالث : طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية 

الفصل الثاني :إجراءات القضاء الاستعجالي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القوانين 
 الخاصة

 إجراءات القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمبحث الأول : 
 المطلب الأول : في وقف تنفيذ القرارات الإدارية 

 الفرع الأول : الشروط الشكلية و الموضوعية  لوقف التنفيذ  
 الفرع الثاني : حالات وقف التنفيذ 



 

 

 جالية الأخرىالمطلب الثاني : التدابير الاستع
 الفرع الأول : في مادة إثبات الحالة  

 الفرع الثاني : في تدابير التحقيق
 الفرع الثالث : في مادة الحريات العامة
 الفرع الرابع : في مادة التسبيق المالي

 الفرع الخامس : في مادة إبرام العقود والصفقات العمومية
 الفرع السادس : في المادة الجبائية

والقيود التي تحد من سلطات القاضي  التدابير الاستعجالية المقررة بموجب قوانين خاصة الثاني :المبحث 
 الاستعجالي الاداري

 المطلب الأول : الاستعجال في قوانين خاصة 
 الفرع الأول : الاستعجال في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة 

 الفرع الثاني : الاستعجال في مادة الإضراب
 الثالث : الاستعجال في مادة الأحزاب السياسيةالفرع 

 الفرع الرابع : الاستعجال في مادة الجمعيات
 المطلب الثاني : القيود التي تحد من سلطات قاضي الاستعجال الإداري

 الفرع الأول : القيود القانونية التي تحد من سلطات قاضي الاستعجال الإداري
 جب الاجتهاد القضائيالفرع  الثاني : القيود المحددة بمو 

 الخاتمة 
 قائمة المراجع

 الفهرس
 الملخص 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 مقدمة

1 
 

 
المتقاضين يعتبر القضاء الاداري طريقة من طرق تسهيل إجراءات التقاضي أمام  

فهو نوع من أنواع  ،ت وربح الوقت واقتصاد المصاريفحيث يلجأ إليه لتبسيط الاجراءا
المتعود  تسم بالسرعة نظرا لما يتميز به من اختصار بعض الاجراءاتتي تالقضايا ال

طريق استثنائي يلجأ إليه في الحالات الاستعجالية التي  اذ يعد، عليها في القضاء العادي
لى إحماية حقوق المتقاضين من الضياع لا تقبل الانتظار بهدف اتخاذ التدابير اللازمة ل

 غاية الفصل فيها بأحكام قطعية .
داري فإن كان نوع المنازعة أمام القضاء الإنه مهما ألى إوهنا تجدر الاشارة 

أو سنوات في بعض القضايا ستمر مدة طويلة قد تصل إلى شهور يالفصل فيها قد 
النية السيئة للإضرار بالخصوم،  ، وهذه المدة قد يستغلها أطراف الخصام ذاتالمعقدة
عليه ضياع الحق  ، وهذا ما من شأنه أن يترتبلى تمديد وتعقيد الخصامإفتعمد 

عد لذلك أصبحت هناك صلاحها فيما بإحداث أضرار خطيرة يصعب ا  المتخاصم عليه و 
ضرورة للخروج من هذه الدوامة باعتماد التدخل السريع ولو بصورة مؤقتة في القضايا 

حداث ما يعرف بقضاء الاستعجال إحة التي تحتمل الابطاء أو التأخر، وعلى هذا تم المل
م( في فرنسا أثارت  91، هذه المؤسسة ومنذ انشائها في القرن التاسع عشر )داريالإ

لشروط الواجب توافرها للجوء لت تثير جدلا واسعا حول هذا النوع من القضايا وحول اومازا
، وقد أخذ المشرع الجزائري من القانون الفرنسي النظام المطبق على القضاء إليه

الصادر  26/951المستعجل وبقي العمل به حتى بعد الاستقلال بموجب القانون 
جراءات لى غاية صدور قانون الإإن الفرنسي لذي مدد العمل بالقانو ا 19/96/9126:في

عجالي بنوعيه العادي ، لكن هذا القانون لم يخصص للقضاء الاست9122المدنية سنة 
، لهذا انتقد المشرع يجد القاضي نفسه في فراغ قانوني كثيرا ماو  ،داري سوى مواد قليلةوالإ

دخل وتوسع لابد من تالجزائري بشدة ووجهت له العديد من الاقتراحات من بينها أنه 
جراءات لإا ثر هذه الانتقادات والاقتراحات صدر قانونإمفهوم القضاء المستعجل، وعلى 
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الذي استحدث  65/86/6880 :المؤرخ في 81_80دارية بموجب قانون المدنية والإ
، ومنح للقاضي الاستعجالي سلطات م الدعوى الاستعجالية وطرق رفعهاقواعد إجرائية تنظ

، ثم أجريت بعض التعديلات على التنفيذ وضمان الحريات الأساسية جال وقفأوسع في م
دارية المعدل والمتمم الصادر في ون الاجراءات المدنية والإبموجب قان 81_80قانون 

 هيواستحدث جهة قضائية جديدة  حيث أضاف وعدل بعض المواد 6866و يولي 91
 .سنراه في هذا الموضوع وهذا مامحكمة إدارية للاستئناف ال

 :أولا: أهمية الموضوع
في الجزائر والذي  تكمن أهمية الموضوع في التطور الذي عرفه التنظيم القضائي

، وما تبع ذلك من تضخم دارة في جميع مجالات الحياةأصبح من الضروري تدخل الإ
لمنازعات التي كثرة ا ، وبالتاليبين الادارة والخواصالمبادلات وتعقد وتشابك العلاقات 

، وقد أعطاها لب تدخل القضاء الاداري المستعجل، وطلب حماية قضائية عاجلةتتط
 .لأهميته فصول نظرا   2المشرع الجزائري بابا كاملا من 

 :هدف الدراسة :ثانيا
ق العدالة السريعة في الهدف من دراسة القضاء الاستعجالي الاداري هو تحقي

شكلات التي تنشأ بين ل التدخل السريع لحل النزاعات والم، وذلك من خلاداريةالقضايا الإ
، يساعد كذلك في حماية الحقوق والحريات نفسها داريةدارة أو بين السلطات الإالأفراد والإ

 .العامة
 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع:

ين من النظام القانوني لضمان حقوق المواطن أساسيا   أهمية الموضوع الذي يعتبر جزء  -
 دارةظيم العلاقة بينهم وبين الإوتن
ي قد يكون الهدف من هاته الدراسة هو المساهمة في تطوير أو تحسين النظام القانون-

 ي.دار المتعلق بالقضاء الاستعجالي الإ
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  .لتأثيره على المجتمع ا  هتمامنا الشخصي بهذا الموضوع نظر وكذلك ا -
متعلقة بالقضاء الاستعجالي دة تحليل مسائل عديوهناك حاجة علمية ملحة لفهم و -
 .جراءات فوريةا  داري لاتخاذ قرارات و الإ

 :صعوبات الدراسة رابعا:
 .ننا حالة خاصة ولم نستطع التوفيق بين الدراسة والمذكرةألوقت كما تعلمون ضيق ا-
  .نقص المراجع في هذا الموضوع طبقا للتعديلات الجديدة-
انونية في بحثنا هذا على المواد القوجود دراسات عامة غير متخصصة فاعتمدنا  -

 .لمام بهذا الموضوعوبعض المذكرات محاولين الإ
 خامسا: إشكالية الموضوع:

، إن تأخر الفصل في بعض الدعاوى لإتباع الإجراءات العادية قد يؤدي إلى ضياع الحق
 ل، لذا يبرز هذا التساؤ مستعجلا   ، فيصدر من القضاء حكما  حيث يتطلب فيها الاستعجال

 :شكالية التاليةالرئيسي للدراسة والمتمثل في الإ
 ؟لإداريماهي الإجراءات المتبعة في القضاء الاستعجالي ا

 :ة من الإشكاليات الفرعية التاليةنطرح بجانب هذه الإشكالية الرئيسية جمل
يام الدعوى مفهوم القضاء الاستعجالي الإداري؟ وماهي الشروط الواجب توافرها لق ما

 ؟ وماهي الإجراءات المتبعة أمام القضاء الاستعجالي الإداري؟الية الإداريةالاستعج
، الذي المنهج التحليليوللإجابة على هذه الإشكاليات ومعالجة هذا الموضوع اتبعنا 

 المتعلقة بالاستعجال الإداري في قانون من خلاله تحليل النصوص القانونيةنحاول 
وكذلك بعض النصوص المتفرقة مثل قانون الجمعيات ، الإجراءات المدنية والإدارية

 والضرائب ....
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بالبحث والتعمق في مفهوم القضاء الاستعجالي   المنهج الوصفيكما تم الاعتماد على 
لى الاتجاهات ا  ى ماعمل به المشرع وتناوله الفقه، و الإداري من خلال التطرق إل

 . ضائية في مجال الاستعجال الإداريوالتطبيقات الق
: سنتناول في ر قسمنا الموضوع إلى فصلين إثنينوللإجابة على الإشكاليات السابقة الذك

، ساسية للقضاء الاستعجالي الإداري، والذي ينقسم إلى مبحثينالفصل الأول المبادئ الأ
، وتحديد الجهة تعريف القضاء الاستعجالي الاداريتطرقنا في البحث الأول إلى 

  .زعة الاستعجالية الإداريةالمختصة بالنظر في المنا
جراءات التقاضي تعجالية و أما المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى شروط انعقاد الدعوى الاس ا 

  .أمام القضاء الاستعجالي الإداري
جراءات القضاء الاستعجالي الإداري في قانو  ن ونتطرق في الفصل الثاني إلى تدابير وا 

، نين الخاصة، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثينالإجراءات المدنية والإدارية وفي القوا
نون تدابير القضاء الاستعجالي الاداري في قااجراءات و المبحث الأول نتناول فيه 
ستعجالية التدابير الاالاجراءات و ، والمبحث الثاني تناولنا فيه الإجراءات المدنية والإدارية
ت القاضي الاستعجالي د من سلطا، وكذا القيود التي تحالمقررة في قوانين خاصة

  .داريالإ
، مع في التشريع خلال هاته الدراسة وفي الأخير نختم الموضوع بإبراز النقائص المعاينة

 .ت التي نراها ضرورية لسد النقائصإبداء مجموعة من الاقتراحا



 

 

 

ول: لأ صل افال
ساسية لأالمبادئ ا

 الاستعجاليقضاء لل
 يدار لإا
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 :تمهيد
داري، الغاية منه التدخل السريع لإالقضاء ا فروع من فرعا   الاستعجالييعد القضاء  
، وذلك إلى حين رفع دعوى الاستعجالمؤقتة تبررها حالة  ةاتخاذ تدابير عاجل بهدف

رفعت بعد، كما هو الحال عليه بالنسبة لطلب تعيين قد إن لم تكن ، الموضوع محتملة في
صدور كتلف سيارة خاصة في محشر بلدي أو إلى حين  وقائع معينة، إثبات خبير بقصد

لطلب عليه بالنسبة  لهو الحا رفعت بالفعل، كماى الموضوع إذا كانت الدعو  في محك
 .السلطة بدعوى تجاوزمطعون فيه  يقرار إدار وقف تنفيذ 
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 الفصل الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية :
يعد الاستعجال إجراء قضائي يهدف إلى الحفاظ على الحقوق والمصالح المهددة     

الاستعجال من قبل الشخص  أو التي تتطلب إجراءات فورية، يتم تقديم طلب بالخطر
الذي يعتبر أن حقوقه قد تعرضت للانتهاك أو يحتاج إلى إجراءات فورية للحفاظ عليها، 
يجب أن يتم تقديم طلب الاستعجال إلى القاضي المختص وفقا للإجراءات المحددة في 

عند النظر في طلب الاستعجال، يمكن للقاضي إما إصدار قرار بالموافقة على  القانون
لاستعجال واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ الحقوق والمصالح، أو رفض الاستعجال إذا لم ا

ا القرار بشكل فوري يكن هناك خطر على الحقوق أو المصالح المعنية، يتم إصدار هذ
 .دون أي تأجيل

من ناحية أخرى، يعد الطعن إجراء قانوني يتم من خلاله الطعن في قرار الاستعجال     
ن القاضي، إذا كان الشخص المعني بالأمر غير راض عن هذا القرار أو ع الصادر

قا للإجراءات المحددة يعتبره غير عادل. يتم تقديم طلب الطعن إلى المحكمة المختصة وف
 . في القانون

تحديد الجهة المختصة بالنظر في ريف القضاء الاستعجالي الاداري و المبحث الأول : تع
 الاداريةالمنازعة الاستعجالية 

الاسـتعجالي يجـب أولا  اءـروط انعقـاد اجـراءات التقاضي أمام القضـقبـل التطـرق لش    
المنازعة  تبيان تعريف القضاء الاستعجالي الاداري وكـذا تحديـد الجهـة المختصة بنظـر

 .ن الموالييندارية الاستعجالية، وذلك في المطلبيالإ
 داري وخصائصهعجالي الإول: تعريف القضاء الاستالمطلب الأ 

، ممـا أدى إلى صــعوبة إيجــاد خاصا   داري طابعا  يكتسـي القضاء الاسـتعجالي الإ
الأسـاسـية التـي يقـوم  ومحدد له، وهذا راجع إلى صعوبة تحديــد المبــادئ تعريف واضح

ق المقارنة، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد معنى دقـي عليهـا واختلافها في جل الأنظمة
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الدعوى الاسـتعجالية الإداريـة والذي  ي لقيـامساسلاستعجال الـذي يعتبـر الشـرط الألعنصر ا
ـذه الصـعوبات ترجـع إلـى داري الاسـتعجالي، وهبموجبهـا ينعقـد الاختصاص للقاضي الإ

 داريـة كونهـا ذات طبيعـة عمليـة أكثـر منهـا نظريـة، وهذالية الإطبيعـة الـدعوى الاسـتعجا
الأمر كان وراء عجز التشـريع عـن تقـديم مفهـوم واضـح للاسـتعجال تاركـا مهمـة التعريـف 

 .جدر بهاالقضاء الذين يعتبرون الأإلـى رجال الفقه و 
العامة التـي يقـوم عليها القضاء  بيان المبادئتومما سـبق ذكره ولتوضح و      

الفرع الأول    القضاء الاسـتعجالي الإداري فـيارتأينا لدراسة تعريف  الاسـتعجالي الإداري،
 الفرع الثانيالاداري في ي وخصائص القضـاء الاسـتعجال

 داريلإستعجالي الاول: التعريف الفقهي والقضائي للقضاء الأ الفرع ا

 : أولا: التعريف القضائي

حيث نجد له  ةوالقضائي ةالقانونيمصطلح الاستعجال من الناحية مفهوم لى ق إسنتطر     
العوامل المحيطة  اختلافحسب  العديد من المفاهيم التي قد تلتقي في نقاط وقد تختلف

 .بها

يحتمل التأخير لتفاديه أو وضعية يخشى أن )الضرر الذي لا  ستعجال بأنهلايعرف ا     
اتبعت إجراءات التقاضي  ح أو حالة يستحيل معالجتها فيما لولالإصلتصبح غير قابلة 

ه حسب كل قضية استعجالية ر موضوع التي تستغرق وقت أطول، حيث يبقى تقديال في
 (  1ستعجاللاقاضي ا على  مطروحة

ولوية حيث لأالسرعة وا ستعجال في هذا المفهوم مبني على عنصريلانستنتج أن معنى ا
أولوية في ترتيب القضايا عطائها وا   لللضرر الحاص را  يستلزم معالجة القضية بسرعة نظ

 .جراءات العاديةلإانتظار ا حالةلاست

                              
 919م، ص 6895ظل القانون الجزائري ، دار بلقيس ، الجزائر،  سعيد بوعلي: المنازعات الإدارية , في-1
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إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاضي باتخاذ )كما يعرف القضاء المستعجل أيضا بأنه 
بدون رار تحتمل التأخير في اصدار الق لاوقتي في المسائل المتنازع عليها والتي  رارق

رفع دعوى استعجالية ــدع بـمح لمـوقيل أنه مسطرة استثنائية وسريعة تس. حصول ضرر
 1(ستعجاللامؤقتة في كل نزاع يكتسي صبغة ا قاضي يختص بالبت بصورةأمام 

ستعجال إنما تقدير للامفهوم واضح وصريح  زائرينجد في القانون التشريع الج لا     
السلطة التقديرية  زائريستعجال من عدمه يعود الى القاضي الذي أعطاه المشرع الجالا

صل الحق أ ستعجالية وله الحق باتخاذ التدابير المؤقتة بغض النظر عنالا لتقدير القضايا
 .داريةلإالمدنية واالإجراءات من القانون  190وهذا ما صرحت به المادة 

هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد ) بأنه  اصطلاحا ستعجالالإكما يعرف      
و ـادي ولـتكون عادة في التقاضي الع لاالمحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة 

الموضوعي على  قصرت مواعيده فيجب أن يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق
إذا لم يحصل المدعى على الحماية الوقتية المطلوبة أي أن يكون  ،فرض وجود هذا الحق

ي نتقاص منه نهائيا إذا لم يتخذ تدبير وقتلاهناك خطر حال يهدد الحق بالضياع أو ا
بدرء هذا الخطر، وهذا يعني خطر التأخير في حماية الحق أي خطر فوات الحماية 

 2تأخيرها (  العملية بسبب
الذي جاء في إحدى  62/99/9116ويمكن الاشارة إلى قرار المحكمة العليا الصادر في 

لاستعجال من ...حيث أن وجود دعوى أمام محكمة الموضوع لا تمنع قاضي احيثياته: "

                              
 99م، ص 9110، 9عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، }د.د.ن{ ، ط-1
 6880فيفري  65مؤرخ في  81-80نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية قانون رقم -2

  .609د.ط)_الجزائر، ( د.ت.ن)، ص ،دار الهدى، (



الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية الفصل   

10 
 

، كان يخشى ضياع حقوق أطراف النزاعذا إو تدابير تحفظية أاجراءات خاصة اتخاذ 
 . 1من قانون الاجراءات المدنية" 901 وهذا عملا بنص المادة

افظة عليه نه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحأويعني الاستعجال اصطلاحا 
احتمال  ن يوجد خوف منأنه يجب ألى إوالذي يلزم درؤه بسرعة، وتشير المفاهيم السابقة 

و أهناك خطر حال يهدد الحق بالضياع ن يكون أوقوع ضرر بالحق الموضوعي، و 
 .يتخذ تدبير وقتي لدرء هذا الخطر ذا لمإالانتقاص منه نهائيا 

عوى يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالد" ايلي:عرفته محكمة النقض المصرية بم     
يراد به الاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي ر و ـخطر الــالمستعجلة على تواف

 2ق ومنع خطر لا يمكن تداركه ....."ــر حـــه يغيـنأولى رد عدوان يبدو للوهلة الأ
القضاء لي "ــيمكن استخلاص تعريف القضاء المستعجل من هذه الحيثية كما ي     

ية محافظة ـو تدابير تحفظألذي يمكن من اتخاذ اجراءات خاصة القضاء ا المستعجل هو
 .ي الموضوعـبالرغم من وجود دعوى ف ،على حقوق أطراف النزاع من الضياع

 : التعريف الفقهيثانيا
ه ــلقد سار المفهوم الفقهي في طريق المفهوم القضائي في مفهوم الاستعجال فقد عرف    

واقعة ــصفه للوبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في و  محددجانب من الفقه بأنه ) مبدأ غير 
ره حقا ــظروف كل دعوى على حدة وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض على تقدي

ل أو ــ، بحيث يمكن القول بأن الحنه قد تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالاتأ

                              
خالدي مجيدة ، القضاء الاستعجالي في المواد الادارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون الادارة -1

 92، ص  6896المحلية، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ،
،  6880ملويا ، الملتقى في قضاء الاستعجال الاداري ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  لحسن بن شيخ آث-2

 96ص 
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مل في ــيفه بتعريف مجالصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعر 
 1(لمبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيانحيز الإمكان فإن مرونة ا

ود فيه السلطة للقاضي في تقدير وصفه ــنستنتج من المفهوم أن الاستعجال تع    
رك بين كل ن دعوة لأخرى والقاسم المشتــن مبدأ الاستعجال متغير مأوظروفه وذلك 

 .ا والبت فيهاـحلهفي التعجيل  دعوات الاستعجال ضرورة
ا مطلقا بل حالة تتغير بتغير ظروف ــليس مبدءا ثابت) وهذا ما أكده تعريف آخر بأنه

ويری جانب  .ي الأوساط والأزمنة المختلفةـع التطور الاجتماعي فالزمان والمكان تتلازم م
بإتباع  التي لا تتحققلة ــية العاجـالقانونلى الحماية ـآخر من الفقه بأنه ضرورة الحصول ع

على حقوق الخصم أو   را  ــالإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خط
 2قد يتعذر تداركه أو إصلاحه(  را  تتضمن ضر 

ى سرعة ممكنة ـبأنه إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصوعرفه الأستاذ ميرينياك: "    
ام إشكالات تتعلق ــتثير فيها السندات والأحكالحالة التي ، وفي القضايا المستعجلةفي 

 3ريقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق."، لكن فقط بطبتنفيذها
قتضيها ية تــلة وقتــير عاجــقضاء يهدف الى اتخاذ تدابنه: "أوعرفه الاستاذ ادوار عيد ب    

 "و حقوق المدعيأموال ألوقوع على و محتمل اأالضرورة لتفادي ضرر وشيك 
حدى صور الحماية القضائية، يكمل الحماية إنه "أاذ عمر زودة بــستفه الأويعر 

حيث ، ذا لم يؤازرها القضاء المستعجلإذه الاخيرة بغير مصلحة ــبح هـذ تصإالموضوعية 

                              
رسالة ماجستير ، جامعة الشرق  ، سمير محمد المحادين ،صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة دراسة مقارنة-1

 06م،ص 2014 الأوسط  ، كلية الحقوق،
 .     61و 28 سابق،ص مرجع ، المحادين محمد سمير-2
 96لحسن بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص-3
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ساس ألى حين الفصل في إو التلف أو المركز القانوني من الضياع أق ــيقوم بحماية الح
 1."النزاع 
ساس نها في الأألا إف القضاء الاستعجالي، ـعريـقهاء في تمهما تعددت آراء الف     

ي وذو جراء مختصر واستثنائإه ــث كونـبعاد، من حيتتكامل وتتعاضد في العمق والأ
، دون اكتسابه ومع توفر شرطي التأكيد في لى حفظ الحقإطبيعة وقتية يهدف بالأساس 

صل النزاع من أار البث النهائي في ـالحق في انتظبأصل حالة الاستعجال وعدم المساس 
 .  2قبل القضاء الموضوعي

 الفرع الثاني: خصائص القضاء الاستعجالي الإداري
قوق وقتية للحعة و ــائية سريـقيق حماية قضيقــوم نظام القضاء المستعجل على تح
ر عاجلة لا تمس ــالحكم بتدابين يصدر بأوالمراكز القانونية التي يهددها خطر محدق 

و سطحي لاحتمال أري ــو المراكز القانونية، بعد بحث ظاهأموضوع تلك الحقوق و أصل 
ى حد كبير عن اجراءات ـلإعلى اجراءات مختصرة، تختلف  خيرة، وبناء  وجود هذه الأ

 :التالية صـبالخصائ دارييتميز القضاء الاستعجالي الإالتقاضي العادية و 
سة ــ، وذلك لأن مؤسبمناسبة إحداث المحاكم الادارية أحدث هو أنه حديث النشأة -1

 .أشد ارتباط بمؤسسة قضاء الموضوع القضاء المستعجل مرتبطة
 ،قصيرة داريةاعيد التكليف بالحضور في الدعوى الاستعجالية الإإن مو -
خارج أوقات  ، وقد تكونستعجال القصوى من ساعة الى ساعةون في حالة الاـقد تك -

 .العمل

                              
 911عمر زودة ، الاجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء ، الجزائر ص-1
غربي توفيق ،الطعن في الأوامر الاستعجالية أمام القاضي الاداري ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،  –حراث ابراهيم -2

 68،ص 6861-6866هيد الشيخ العربي التبسي ،تبسة ،جامعة الش
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: وهذه الخاصية هي نتيجة طبيعة لشرط ة إجراءات القضاء المستعجلــسرع -0
رر الحصول على الحماية القضائية من أجل مباشرة إجراءات ـذي يبـالاستعجال، ال

هذه  ع في الدعوى القضائية العادية، ومن وسائل ضمانـي تتبـاستثنائية، غير تلك الت
ق.إ.م.إ  160رد على عريضة المدعي المادة ـرات الـالسرعة تقصير آجال تقديم مذك

ق.إ.م.إ ، التبليغ بكل الوسائل  112ال المادة ـوكذلك استدعاء الخصوم في أقرب الآج
ى تخفيض ميعاد الاستئناف الى ـة إلــق.إ.م.إ ،إضاف 111الطرق في أقرب الآجال المادة و 

 .1يوم 95
متع ـت لا تتـهذه التدابير بسبب طابعها المؤق :المؤقت لتدابير الاستعجالالطابع -2

ي أي ـالإلغاء أو التعديل ف ، ومن ثمة يجوز لقاضي الاستعجالبحجية الشئ المقضي به
ر ـعلى طلب من يعنيه الأمر، كما يشترط في هذه الحالة أن يستجد عنص وقت وبناء  

، وذلك بطلب من كل ذي لتدابير المأمور بهاء أو تعديل اجديد يجعل من الممكن إلغا
 ق.إ.م.إ 166ة طبقا للمادة ـمصلح

لا يمس بأصل الحق فقاضي الاستعجال يصدر الحكم بالإجراء  ي:ـوقتاء ـيعتبر قض-2
 2دون المساس بهر والفصل في موضوع النزاع و ـوالمادية المطلوبة دون النظ المؤقت،

 ةداريستعجالية الإازعة الاـبنظر المنالمطلب الثاني: تحديد الجهة المختصة 
مـن  لتعجاسلااء اما يخص قضـسيما فيختصاص القضائي، لالايعد نظام تحديد ا 

الجهـة القضـائية  يـةاص ولاختصلاد باـالتمكن منهـا بدقـة، ويقص بمـور المهمـة الواجـلأا
 وع المعروض عليها.ـفي الموض لللنظـر في الدعوى والفص

لى المتقاضي أن ـ، فإنه يستلزم عالقضاء الجزائر قد جسد مبدأ ازدواجية ذا كان دستوروا  
 .ون حق النظر في الدعوى إقليميا ونوعيايدرك ويحدد الجهة التي خول لها القان

                              
 620،ص 6896ج ، دار هومة ، الجزائر، 9عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، - 1
الطالبة حميدات زينب ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،الدعوى الاستعجالية في المادة الادارية ،جامعة محمد  -2

 6866.6861الصديق بن يحي ،جيجل ، 
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 اني، والفـرع الثوعيختصاص النـلاامن يتض الأول ،رعينإلى ف بم هـذا المطلذا سنقسـهـل 
 .الإقليميالاختصاص 

 :النوعي الاختصاصول: الفرع الأ 
ية لاتحديد النوع وطبيعة النزاعات التي يعود الفصل فيها إلى جهة قضائية، أي و  هيقصد ب

ف درجاتهـا بـالنظر فـي نـوع محـدد مـن الـدعاوى، لاالجهـة القضـائية، علـى اخـت
نوع  سالقضايا بين الجهات القضائية المختلفة على أسا عختصـاص النـوعي هـو توزيـلافا

 1المختصة قانونا  الـدعوى التـي يمكـن أن تباشـرها باعتبارهـا الجهـة
داريـة التـي لاالمدنيـة وا راءاتجـلامـن قـانون ا 191بـالرجوع إلـى نـص المـادة  هأنـ ثحيـ

المحكمة الادارية من قبل  على مستوى لاستعجاليفصل في مادة ا" :هأن تـنص علـى
، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الادارية للاستئناف برئاسة هذه رئيسها

 .2"الجماعية على مستوى مجلس الدولةالاخيرة ومن قبل التشكيلة 
اعية هي من التشكيلة الجأسابقا هذا المبدأ، ب كرسجتهاد القضائي قد لاحظ أن الاوالم

 ى، وقـد تبنـالقرارات الاداريةيقـاف تنفيـذ إبة ستعجالية المتعلقلاايا االتي تفصل في القض
 هدارية الجديد هذا المبدأ وعمملإالمدنية وا راءاتجلاقانون الال ائري من خز رع الجالمش

سـتعجالية بالتشكيلة لاايا اأصبح يبت في القض ثستعجالية، حيالقضايا الا عفي جمي
نص  ثحيجراءات المدنية القديم الإمـن قـانون  ةريحفا للنصوص الصلاة وهـذا خالجماعي

 كلمس أنو ، سـتعجاليةلاائل االجهـة القضائية بالمس سلـرئيالانفرادية حيات لاعلى الص
ومخالف لما هو  بباجاء بدون بيان أسدارية والإ الاجراءات المدنيةي قـانون المشرع ف

ي ين قاضختصاص بـلاا عن توزيـأو ومثالها فرنسا نظمة المقارنة ف عليه في الأار متع
جراءات وأصولها يعتبر من لإات وامور المستعجلة لـدى فقهاء المرافعلأي اوع وقاضضالمو 

 هأنإلا المدنيـة القديم،  جراءاتالإفـي قـانون  كمر كذللاختصاص النوعي، وقد كان الاا

                              
 م  المعدل والمتم 9112من دستور الجزائر لسنة  956المادة -1
       01،ص دار نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة  ، والإداريةة المدني الإجراءاتبوصنوبرة خليل، الوسيط في شرح قانون -2



الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية الفصل   

15 
 

وحد أن هذا القانون  كمر شيئا ما، ذللأير اغدارية تلإالمدنية وا جراءاتالإبصدور قانون 
فالتشكيلة الجماعية التي  ،ستعجاليةلاالتقاضي في دعاوى الموضوع والدعاوى ا جهة

  .1ستعجالية هي التي تفصل في دعوى الموضوعلاا تفصـل فـي الـدعاوى
ستعجالية أن شروط الاخر فهنا إذا ظهر للتشكيلة الجالسة للنظر في القضايا آوبمعنى 

مر سـابقا لأختصاص النوعي كما كان الاتحكم بعدم ا لانها إف، ةر ير متوفل غستعجالاا
 ، وهنا 2بالطل فضيعود لقاضي الموضوع، بل عليها وفقا للقانون الجديد أن تحكم بـر 

وع يختلـف فـي ، هو حكم في الموض(دعوىال ضرفالطلب) ضرفتوضيح أن الحكم ب بيج
 لسـتعجاالا مكـان قاضـيإب كذلـ عالـدعوى، ومـ لبعـدم قبـو  عـن الحكـم القاضـي همدلولـ

فـي حالـة واحـدة وهـي  إلايتحقـق  لا كختصـاص علـى أن ذلداري أن يحكـم بعـدم الالاا
، 3القضاء العادي الاستعجاليسـتعجالية مـن اختصـاص لااالحالـة التـي تكـون الـدعوى 

ى لو لأة االمستعجلة هو قاضي إداري بالدرج ةداريلإمـور الأوبالتـالي فقاضـي ا
داري لإي اللقواعد والنصوص التي تحكم اختصاص القاض عالنوعي يخضختصاص فالا

دارية لإستعجالية في المواد الاختصاص النوعي بالفصل في الدعاوى الاإذن فا، العـادي
 .ف ومجلس الدولةالمحاكم الادارية للاستئناو  داريةلإيعود لكل من المحاكم ا

 دارية: المحاكم الإأولا
" تختص داريـة علـى أن:لإالمدنيـة وا راءاتجـلإن قـانون امـ 089تـنص المـادة  ثحي

 في:كذلك بالفصل  داريـةلإالمحـاكم ا
 عن:دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة -9

                              
 ، 6881ختصاص، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، لادارية، نظرية االإالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهود ،-1

 916ص
ستعجال في الطلب أو لايتوفر ا لادارية بقولها: "عندما لإجراءات المدنية والإمن قانون ا 162تنص على ذلك صراحة المادة -2

 ستعجال هذا الطلب بأمر مسببلايكون غير مؤسس يرفض قاضي ا
 916، المرجع السابق ، ص 6مسعود شيهوب ، ج-3



الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية الفصل   

16 
 

 الولاية،الممركزة للدولة على مستوى  والمصالح غيرالولاية -
 البلدية ،-
 ،المنظمات المهنية الجهوية-
 ..." . المحلية ذات الصبغة الادارية  العموميةالمؤسسات -

مـن  089ي المــادة الـدعاوى المنصوص عليها ف عبجميـ الإداريةاكم فتخـتص إذن المحـ
ير الممركزة للدولة غية والمصالح اللادارية التي تكون الو لإالمدنية وا راءاتجلإانون اقـ

دارية لإة اغة ذات الصـبمومية المحليية والمؤسسات العالمنظمات المهنية الجهو و والبلدية 
ة بها تدخل في اختصاص قستعجالية المتعللاالدعاوى ا ن كـــلإة فــطرفا فيهـا، وبالنتيجـ

 .داريلإالقاضي ا
الدولـة، لم  سعلى مستوى مجلـ لستعجالافا لقضاء الاخ هإلى أن هشارة إليلإا تجد اهنو  
داريـة وخاصة بعـد لإعلى مسـتوى المحاكم اداري لاا لتعجاسلاين خاص باد هيكل معـجيو 

لكيفيـة تطبيـق  المحـدد  6899ماي  66المؤرخ في  915_99 مصدور المرسوم رق
فهـذا المرسـوم فـي مـواده لـم يحـدد وجـود قسـم ، 1داريـةلإاكم االقـانون المتعلق بالمح

ستعجالية، لادعاوى اداريـة يخـتص بالفصـل فـي اللإاسـتعجالي علـى مسـتوى المحـاكم ا
 اكمسـتعجالية علـى مسـتوى المحلايبقـى النظـر فـي الـدعوى ا راغأمـام هـذا الفـ هوعلي

  .2العامة للدعوى في الموضوع راءاتجلإدارية يخض إلى الإا
 ثانيا :المحكمة الادارية للاستئناف

الاداري ، دخل القضاء 6868من التعديل الدستوري لسنة  911بموجب المادة  
وهي المحاكم الادارية للاستئناف،  مرحلة جديدة تتمثل في انشاء هيئات قضائية جديدة

                              
 ة  دارييتعلق بالمحاكم الا 9110مايو  81،الموافق لـ  9291صفر عام  2المؤرخ في  86-10القانون رقم -1
 692مرجع سابق ،ص لي، السعيد بوع-2
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تعديل العديد من القوانين منها:      انية للتقاضي في المادة الادارية، مما استدعىث كدرجة
 .1يتضمن التقسيم القضائي 6866مايو  5المؤرخ في  81-66القانون رقم 

يوليو  96المؤرخ  في  91-66نية والادارية بموجب القانون رقم قانون الاجراءات المد
، نون الاجراءات المدنية والاداريةالمتضمن قا 81-80يعدل ويتمم القانون رقم  6866

أمام المحاكم والذي يتضمن الباب الاول مكرر منه تحت عنوان في الاجراءات المتبعة 
من قانون الاجراءات المدنية والادارية: مكرر  188طبقا لنص المادة  الادارية للاستئناف

امر الصادرة عن و ف بالفصل في استئناف الاحكام والأتختص الحاكم الادارية للاستئنا
تختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص المحاكم الإدارية و 

 .خاصة
 . 2الاستئناف في الاوامر الصادرة في المادة الاستعجالية-

وامر الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن وتكون الأ
، من تاريخ يوما 95للاستئناف خلال خمسة عشر دارية أمام المحكمة الإ بالاستئناف

 من ق.إ.م.إ[  111التبليغ الرسمي أو التبليغ ]المادة 
 ثالثا :مجلس الدولة 
: ، المتعلق بمجلس الدولة مايلي3العضويمن القانون  92 من المادة تنص الفقرة الأولى

رف ويمكن غالقضائي في شكل  عذات الطاب تالدولة بممارسة اختصاصا سينظم مجل"
 " ـرف إلــى أقســام غتقسيم هـذه ال
لة رفة الخامسة المختصة بالفصل في القضايا ذات الصغد النجرف ـغذه الومـن بـين ه

ومن ثم يمكن تحديد أهم  بالأحزاب،وبالمنازعات المتعلقة  لستعجايقاف التنفيذ وبالاإب
 :يليفيما هاختصاصات

                              
 بسكرة مجلة المفكر،النظام القانوني للمحكمة الادارية للاستئناف في الجزائر،جامعة محمد خيضر ، مكي حمشي غلابي بوزيد ،-1
 180، ص  6861،
 180مرجع سابق ،ص  ، مكي حمشي غلابي بوزيد ،-2
 91-99الدولة  المعدل والمتمم بالقانون العضوي المنشئ لمجلس  9110ماي  18المؤرخ في  89-10القانون العضوي رقم -3

 6899، 21، ج ر، عدد  6899جويلية  62المؤرخ في 
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 :1كدرجة استئناف -أ
 : الدولة كجهة استئناف في سينظر مجل حيث
  -حرية –دارية لاستعجالية الاالدعاوى ا_ 
 2-اليتسبيق م-داريـةلاتعجالية اسالا دعاوىالـ_       

 ةكدرجة أولى وأخير  -ب -
من القانون  81دارية والمادة لإالمدنية وا جراءاتالإمن قانون  189نص المادة ت 

الطعون ي ف لبالفص، الدولة سيختص مجل" :هالدولة على أن سالعضوي المتعلق بمجلـ
 رة نهائيا عن الجهات القضائية الإداريةالقرارات الصادبالنقض في الأحكام و 

ى وعل "ولة له بموجب نصوص خاصةخميختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض ال
دعاوى ة في الر الدولة كجهة قضائية إدارية أولى وأخي سيختص مجل الأساسهـذا 

 .3داريةلاالقرارات ا سالمتعلقة بنف ةداريلإتعجالية اسلاا
 قليمي لاختصاص الاالفرع الثاني: ا

ات النزاعب ي ما، حسضاختصاص قا لاتحديد مج هقليمي على أنلاااص صختلايعـرف ا
 لأما بالنسبة لتحديد مجا قانونا من قبل المشرع هضمن حدود إقليمية محددة ل عتق يالت
ا صيكون مخت ث للقاعدة العامة حيع داري فهنا يخضلإا لستعجالاي اتصاص قاضاخ

 .معاينتها وب المطل عالوقائ هفي دائرة اختصاص لتستعجالي الذي حصالاي القاض
دد ارية التي تحدلإة واالمدني راءاتجلإانون امن ق 081ادة وبالرجوع إلى نص الم

 . من هذا القانون10و 11ة  طبقا للمادتين داريلاليمي للمحاكم الاقاص اختصلاا
دارية نجدها الإة و المدنيراءات جالإانون من ق 11و 10، 11وادوبالعودة إلى نصوص الم

أساسا  عنبـي تقليمي التلااص اختصالاد قـد تضمنت النص على القاعدة العامة في تحدي

                              
 .692سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص -1
 .669سعيد بوعلي، المرجع السابق، ص -2
 ـ10د. بوصنوبرة خليل، المرجع السابق، ص -3
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، وبالتالي ينعقد يهأن يسعى إلى المدعي عل هرة أن المدعي هو الذي عليمن فك
ة المدنيراءات جلإانون امن ق 11ادة الم] هختصاص لمحكمة موطن المدعي عليلاا
 استثناءات مهمة قد تضمنتها المواد اوهذه القاعدة ليست مطلقة بل تـرد عليه ،[ةداريلإوا

في دائرة  عالواق ةام المحكمموالتي من بينها: في المواد المستعجلة أ، 28و  11
  .1في التنفيذ أو التدابير المطلوبة لشكالااختصاصها مكان وقوع ا

يمكن تعميم ه أن لاة إستعجالية المدنيلاايا اكـان يتعلق أساسا بالقضن هذا النص وا   
دعوى ال ععلى المدعي رف كبذلدارية فيكون لإستعجالية الاالقضايا ا ىعله تطبيق

في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو  عالواق ةداريلإة استعجالية أمام المحكملاا
 .2وبالتدبير المطل

 فةستعجالية بصة والادارية بصفة عاملادعاوى اقليمي في اللااص اختصلاز اما يمي
 . نفسه داري أن يثيرها من تلقاء الاخاصة أنها من النظام العام ويجوز للقاضي 

 
جراءات التقاضي أمام القضاء  المبحث الثاني: شروط انعقاد الدعوى الاستعجالية وا 

 الاستعجالي الإداري
لا يكفي إقرار القانون للحق بل لابد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما  

ن وجود الحق لا يكتمل إلا يجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى يقضي له به، كما أ
إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا عن طريق رفع دعوى 

                              
ر لامستعجال أو إذا اقتضى اتنص على: "في جميع أحوال الا الاجراءات المدنية والادارية  من قانون 82، 11أنظر المواد -1

الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة 
طلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة، يجب الفصل في شكال أو التدبير المالمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الا افتتاحية أمام

 "الآجالستعجالية في أقرب لاالدعوى ا
قليمي من النظام لاختصاص الاختصاص النوعي والادارية تنص على أنه: "االاجراءات المدنية و الامن قانون  081المادة -2

 "عليها الدعوى، يجب إثارة تلقائيا من طرف القاضيختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت لاالعام، يجوز الدفع بعدم ا
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قضائية، ولا يتصور رفع دعوى دون النظر إلى أطرافها ومحلها ومدى احترام المواعيد 
الدعوى أمام القضاء، وهذا الأخير  وكذلك احترام مجموعة من الإجراءات لرفع هذه

 .بالفصل في الدعوى عن طريق النطق بالحكم المناسب فيهايختص 
 لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين الأول نتناول فيه شروط انعقاد الدعوى      

الاستعجالية وبعد ذلك نتطرق إلى إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري في 
 المطلب الثاني

 وى الاستعجالية الإداريةالمطلب الأول: شروط انعقاد الدع
فالقاضي لا يمكن  ،إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لحماية الحق بواسطة القضاء

أن يفصل في الدعوى الإدارية الاستعجالية إلا بعد التأكد من توافر مجموعة من الشروط 
إلى والتي يمكن أن نصنفها ، وصه القانونيةوالضوابط التي أقرها المشرع بموجب نص

 .وهذا ما سيتم التطرق إليه في الفرعين المواليين صنفين شروط عامة وشروط خاصة
: في جميع أحوال 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 611المادة تنص -   

إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير  الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في
المحكمة  ات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمامتحفظي غير منظم بإجراء

الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادي عليها في أقرب جلسة، 
 .جالالاستعجالية في أقرب الآ يجب الفصل في الدعوى

يجب يجوز الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، 
 .ثارة تلقائيا من طرف القاضيإ
 
 

                              
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه "الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي من  081المادة  -1

 النظام العام
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 الفرع الأول: الشروط العامة
بالرجوع إلى الكتاب الأول من الأحكام التمهيدية المتضمن الأحكام المشتركة بين جميع 

نجدها تنص على  81-80( من القانون 991الجهات القضائية، وبالضبط إلى المادة )
صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة : "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له 1أنه

الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما  يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام
يتضح أن المشرع  فمن خلال هذه المادة ."يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

لى شروط متى توفرت إنما نص ع الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر، سم  الجزائري لم ي  
في أي دعوى جعلتها مقبولة وقابلة للنظر فيها. ويستخلص من هذا النص أن شروط 

 :في قبول الدعوى بما فيها الدعوى الاستعجالية الإدارية تتمثل
 أن يتمتع رافع الدعوى والمدعي عليه بالصفة. 
 أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة 
 مطلوبا أن يكون استوفى شرط الإذن إذا كان. 

: يثير القاضي 2من نفس القانون نجدها تنص على 625ولكن بالرجوع إلى نص المادة 
انعدام الأهلية ويجوز له أن يثير انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو  تلقائيا

 ."المعنوي
من القانون القديم تنص على أنه: "لا يجوز لأحد  251ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك  رفع دعوى
بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى وأحال عنصر الإذن  ولكن القانون الجديد اكتفى

القانون واعتبر الأهلية مسألة موضوعية تم إدراجها ه إلى تدخل القاضي فيما لو اشترط

                              
نشير في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في أواخر قانون الإجراءات المدنية  -1

( أكثر منهجية في 81-80في الأحكام العامة، إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون وكان  251القديم في المادة 
 91دة قبول الدعوى في الما الشروط  ترتيب المواضيع حين تعرضه

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية 81-80من القانون  25المادة  -2
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الأهلية شرط لقبول الدعوى حسب  نتساءل هلضمن الدفع بالبطلان لهذا يمكننا أن 
 .نناقش مسألة الأهلية القانون الجديد؟ لذلك سنتطرق أولا إلى الشروط المتفق عليها ثم

 أولا: الصفة
ويقصد بالصفة التي تعد شرطا لقبول الدعوى أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو 

لذي يدعي لنفسه حقا أو المركز القانوني، فالصفة في الدعوى لا تثبت إلا للشخص ا
طبيعي هذا الشخص طبيعيا أو معنويا وسواء كان الشخص ال مركزا قانونيا، سواء أكان
 1بالغا سن الرشد أو قاصرا.

كما تعرف أيضا أنها الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة 
 2...في التقاضي والشخصية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا  91ادة ومن هذه التعاريف، وتطبيقا لنص الم
 .انتفت الصفة في رافع الدعوى حكم القاضي بعدم قبول الدعوى

هل هو المدعي  ؟والسؤال الذي يطرح في هذا المجال من يجب أن تتوفر فيه شرط الصفة
 أو المدعى عليه؟

لإجراءات المدنية، من قانون ا 251ما يلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 
بهذا الخصوص حيث نص صراحة على أن  ا  المشرع رفع اللبس الذي كان موجودلأن 

شرط الصفة يجب أن يكون متوفر في رافع الدعوى موجب الطلب القضائي، أي المدعي 
الذي يصبح يحتل مركز إجرائي ويجب أن يتوفر أيضا في شخص المدعي عليه صاحب 

وافرها يجعل هذا الشرط متوفرا ويمكن القول في هذا الصدد أن المركز الإجرائي السلبي وت
ة وهي الحالة التي يكون فيها رافع مهناك قاعدة عامة يرد عليها استثناء القاعدة العا

                              
 .922خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص  -1
 55، ص 6881، منشورات بغدادي الجزائر، 6بربارة عبد الرحمان شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -2
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بالحق المدعي  الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا
 :ل في حالتينثالاستثناء فيتمأما كل من الصفة والمصلحة به، فتجتمع فيه 

 الصفة غير العادية-أ
وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو هيئة بأن يحل محل صاحب الصفة 

 1والنقابات والدعوى غير المباشرة.الدعوى من ذلك، دعاوى الجمعيات  العادية في
بحثنا في  لكن هل يمكن أن نتصور مثل هذا النوع من الصفة في المواد الإدارية؟ إذا

نصوص قانون إجراءات المدنية والإدارية نجد أن المشرع الجزائري لم يشر إلى هذا النوع 
ذا كان الأمر بالنسبة للجمعيات والنقابات محسوم فيه ، ولا بالرفض من الصفة لا بالقبول وا 

كون القانون منحها تلك الصفة، فإن الصعوبة تكمن في الدعوى المباشرة في المجال 
ي، وهنا إذا رجعنا إلى القواعد العامة في القانون الإداري وبالضبط علاقة القانون الإدار 

المدني بالقانون الإداري نجد أن هذا الأخير متميز عن الأول؛ له مصادر وخصائص 
خاصة به، مما يجعل القانون المدني لا يشكل الشريعة العامة بالنسبة إليه، لكن بالمقابل 

ي أن يرجع إلى القواعد المدنية في الحالة التي لا يجد فيها الحل لا يمنع القاضي الإدار 
 .لزاما لهإ، وهذا لا يعتبر القانون الإداري حتى لا يقع في حالة نكران العدالة في
 الصفة الإجرائية-ب

ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره، كالصفة التي 
يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي أو المقدم في تمثيل 

غيره أو حتى مثل الشخص المعنوي، مديرا كان أو م أو ومن هو في حكمه، القاصر،
المفلس؛ حيث بإفلاسه تغل يده وبالتالي  جرالوكيل المتصرف القضائي الذي يمثل التا

                              
باشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه لدى الغير، وهو ما تظهر هذه الحالة في ما يعرف بالدعوى غير الم -1

 .من القانون المدني 189أقرته المادة
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 81-80وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون القديم والقانون  1من التقاضييمنع 
بخصوص شرط الصفة أن المشرع الجزائري اكتفى في كل من القانونين بالنص عليها 

التفرقة بين كشرط من شروط قبول الدعوى دون التطرق للمقصود بهذه الصفة، ودون 
تمثل الاستثناء بين  الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي

ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن شرط الصفة من النظام العام أي للقاضي أن يثيره  السابقين
 6من تلقاء نفسه سواء انعدم هذا الشرط في المدعي أو المدعي عليه وذلك وفقا للفقرة 

ة ثير القاضي تلقائيا انعدام الصفيالسالفة الذكر التي تنص على: " 91نص المادة من 
، 2الاستعجالية توفر هذا الشرط في الدعاوى وبالتالي يجب في المدعي أوالمدعي عليه،

المؤرخ في  919688ومن القرارات التي تطرقت إلى هذا الشرط قرار رقم 
ز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم : من المقرر قانونا أنه لا يجو 9100/85/96

يكن حائزا للصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك، ولما ثبت في قضية الحال أن 
الغرفة الإدارية ألغت القرار الصادر عن الوالي الذي يلغي بدوره قرار صادر عنه سابقا لا 

يوان الترقية علاقات ديعني الطاعن الذي لم يكن طرفا في الدعوى الإدارية باعتبار أن 
هي علاقات تعاقدية طبقا لمقتضيات المرسوم  بالمستأجر -الطاعن-والتسيير العقاري 

ولا دخل للإدارة في الإبرام ومن ثم فإن قضاة  9112/98/61المؤرخ في  12-921
يكونوا قد الصفة، التهديدية رغم عدم حيازتهاالمجلس لما قضوا على الطاعن الغرامة 

 3نون مما يعرض قرارهم للنقض .خالفوا القا
 
 

                              
 919، ص 9108، دار الفكر العربي القاهرة،  91المرافعات المدنية والتجارية، من ،محمد أبو الوفاء  -1
، 6885الجزائر، ،دار هومة ،لنظري والتطبيق الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى بين ا،عبد الوهاب بوضرسة  -2

 912ص 
 18، ص 6886حمدي باشا عمر، مبادى الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، دار هومة، الجزائر،  -3
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 ثانيا : المصلحة
الدعوى من الحكم له قضائيا  رافعويقصد بالمصلحة المنفعة أو الفائدة التي تعود على 

، وتعرف أيضا على (1)بطلباته كلها أو بعضها، أو هي الحاجة إلى الحماية القضائية 
 (2)الذي يعود على رافع الدعوى  القانونية أو هي الفائدة أو المغنم أنها الحاجة للحماية

، فالمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب 3وتطبيقا لقاعدة "لا دعوى بدون مصلحة
بل هي شرط لقبول أي طلب، أو أي إجراء من إجراءات الخصومة القضائية، وتجدر 

تتحقق المصلحة لابد من توفر شروطها، إن هذه الشروط تتمثل فيما  الإشارة إلى أنه لكي
 :يلي
 يحبب أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة -أ

ويقصد بالمصلحة القانونية أن يكون محل الدعوى هو التمسك بحق أو بمركز قانوني، أو 
ب أن تكون مصلحة المدعي مستندة إلى حق أو مركز قانوني، أو تهدف جبتعبير آخر ي

 4.المركز أو ذلك الحق أو حمايته إلى الاعتراف بهذا
يقرها القانوني هو الاعتراف بالحق أو المركز، وعدم إنكاره من خلال وجود فمصطلح "

قاعدة قانونية تحمي الحق، أو المركز المدعي به، وأن يكون هذا الحق مشروعا، أي لا 
يخالف النظام العام وهو استلزام منطقي، لأنه لا توجد قاعدة قانونية تحمي مصلحة 

التي تنطوي على عدم قانونية المصلحة نجد الدعوى  مخالفة للنظام العام، وأهم الدعاوى
القائمة على مصلحة اقتصادية تكون من أجل ربح غير مشروع، في إطار منافسة غير 

                              
 . 920جع السابق، من خليل بوصنوبرة، المر  -1
 .921، ص 6881محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار علوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -2
 921خليل بوصنوبرة المرجع السابق، ص  -3
، مرقم للنشر والتوزيع، ENAGعبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الترجمة للمحاكمة العادلة،  -4

 64، ص2009.الجزائر
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العدس كون  مشروعة ومثال ذلك: رفع دعوى من قبل الدولة ضد شركة خاصة لإنتاج
 .العدس الذي تنتجه الدولة لم يلقى قبولا من المستهلكين

 ون المصلحة قائمةيجب أن تك-ب 
فالمقصود بمصطلح قائمة هو أن تكون حالة، أي فعلا هناك تعد على الحق أو المركز 

ن ما نصت عليه المادة  سالفة  91القانوني للمدعي، وليس مجرد زعم بدون إثبات، وا 
، 1المشرع من الفقه الحديث هتعبر عن اتجاه تبنا "الذكر بعبارة: "محتملة يقرها القانون

يرى أنه سواء كانت المصلحة قائمة أو محتملة، أي سواء وجد الاعتداء الفعلي، أو الذي 
هناك تهديد به، فيجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة وليس مجرد احتمال بعيد التحقق، 
بل أن يكون التهديد ظاهرا ووشيكا، وأن الحماية القضائية يجب أن تبسط وقاية من ضرر 

ا لا يوجد تعديل التهديد بالتعدي على الحق أو المركز محقق الحدوث مستقبلا، فهن
القانوني، أي العمل على المحافظة على حق يخشى زوال دليله عند النزاع وهذا النوع من 
ن كان من الأفضل لو استعمل المشرع مصطلح  الدعوى يطلق عليه الدعاوى الوقائية، وا 

ومن أهم هذه الدعاوى ، القانون مستقبلية يقرها القانون بدلا من محتملة يقرها مصلحة
الوقائية هي الدعوى الاستعجالية التي ترمي إلى اتخاذ تدابير مستعجلة أو تحفظية ولا 
تسمى بأصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي، فهي دعوى وقائية ويجب أن 

ن أن تكون المصلحة المحتملة دائما تلك المصلحة التي أقرها القانون أي يحميها، كو 
 .النزاعات القائمة أما المحتملة فهي تعتبر الاستثناء للقاعدة القضاء يفصل في

الإشارة إليه أن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر لم يشترط في بعض الحالات  روما تجد
نما اكتف ، إذا كانت هناك دلالات 2باحتمال وقوعه ىأن يكون الضرر قد وقع بالفعل وا 

                              
 959المرجع السابق، ص ، خليل بوصنوبرة  -1
المتضمن قانون الإجراءات المدنية السابق الملغى بقانون الإجراءات المدنية  952-22من الأمر  251المادة  -2

 81-80والإدارية 
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لفقه والقضاء قبول مثل هذه الدعوى لأن المصلحة في حماية ا تشير إلى ذلك، وقد علل
حق لا تتمثل في المطالبة بذات الحق بل قد تتمثل في الاحتياط بعدم فقدانه، وذلك باتخاذ 

 .الحق أو دليله الدعوى وسيلة للتحفظ إذا ما وجد ويخشى معه فقدان
 ثالثا : الأهلية

مباشرة إجراءات لمركز القانوني و تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لاكتساب ا
، كشرط من شروط 2ون القديم ينص على الأهلية، حيث كان القان1الخصومة القضائية

المحكمة وأيا كانت  وكانت من النظام العام حيث كان يجوز إثارتها من 3رفع الدعوى
طا بينما القانون الجديد اتجه اتجاه الفقه الحديث معتبرا الأهلية شر  4مرحلة الدعوى

للممارسة الدعوى، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا شرط لصحة الخصومة وهذا التفريق 
يظهر جليا من خلال النتائج المترتبة على عدم توافر كل نوع، فالأول يصدر عنه حكم 
يكون منطوقه برفض الدعوى، والذي يجعل الحكم الصادر بشأنه حائزا لقوة الشيء 

حكم بعدم قبول الدعوى شكلا وهو ما يمنع حيازته لقوة المقضي فيه، وأما الثاني فيكون ال
الشيء المقضي فيه بحيث بمجرد اكتمال الأهلية تصبح الدعوى مقبولة من حيث الشكل 

 .وجدت، ومن ثم إعادة رفع الدعوى  جال إنمع مراعاة الشروط والآ
اعدة أنه لا وما تجدر الإشارة إليه أن شرط الأهلية في الدعوى الإدارية الاستعجالية الق

يشترط لقبول الدعوى الإدارية أن تتوافر لدى الخصوم الأهلية التامة، لأن توافر الخطر 
وما يقتضيه من سرعة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من ناحية ووقتية الأمر الذي 

                              
القاهرة،  عبد الوهاب العثماوي ومحمد العثماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، دار الفكر العربي، -1

 125نشر، ص ال دون سنة
 28 صالمرجع السابق، ، عبد السلام ذيب  -2
أمال يعيش عبد العالي حاحا، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بناءا على أمر استعجالي على ضوء قانون  -3

 81، ص 6899ابع مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الر ،  81-80الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
 959خليل بوصنوبرة، المرجع أعلاه، ص  -4
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يصدره، وعدم المساس بالموضوع من ناحية أخرى يبرران رفع الدعوى الاستعجالية 
متى كانت له مصلحة في اتخاذ  لا أهلية له في رفعها، طبقا للقواعد العامة الإدارية ممن
 إجراء وقتي . 
م إلى نوعين أهلية اختصام وأهلية تقاضي، فالقاعدة العامة هي أن كل قسإن الأهلية تن

شخص قانوني هو أهل للاختصام سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فالقانون يعترف 
لمباشرة  خص بدون تمييز أما أهلية التقاضي فهي صلاحية الخصمبحق التقاضي لكل ش
 .الإجراءات أمام القضاء

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة
إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في الدعوى الإدارية الاستعجالية فإنه يتعين 

التي إذا توفر شروط خاصة ليحكم القاضي بالتدبير الاستعجالي المناسب وهي الشروط 
مكرر من  919تخلفت حكم القاضي برفض دعوى الاستعجال إلا أنه بمقارنة المادة 

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 190قانون الإجراءات المدنية القديم والمادة 
نعقاد الخصومة الجديد بالرجوع لنص المادة الأولى نجدها تحدد خمسة شروط لا

 :الاستعجالية؛ وهي
عدم المساس  -اعةشرط النج_عدم تعلق النزاع بالنظام والأمن العموميين -عجالالاست-

عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري، أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  -بأصل الحق
منه تم التخلي عن شرط النجاعة الذي يعني أن يكون الإجراء  190وبموجب المادة 

نافعا وضروريا وكذلك تم التخلي عن شرط عدم تعلق المطلوب أو التدبير ناجعا أي 
النزاع بالنظام العام والأمن العموميين وباستبعاد المشرع الجزائري لهذا الشرط الأخير 
يكون قد سلك نفس المسلك الذي اتبعه المشرع الفرنسي بتخليه عن شرط عدم تعلق النزاع 

ل قاضي الاستعجال الإداري بالأمن العام، منذ أمد بعيد لكونه يضيق من نطاق تدخ
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للشروط الخاصة في  . لهذا سنتطرق1بوضع حد للتصرفات التعسفية الصادرة من الإدارة
 .هذا الفرع

 (Etat d'urgence) أولا: توفر حالة الاستعجال
شرط أساسي لانعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل مدنيا كان أو إداريا  هو الاستعجال

يقبل تأجيله ويعرف الاستعجال لغة بأنه مأخوذ من عجل، ويعتبر مستعجلا كل ما لا 2
عجلا وعجلة وهو السرعة وضد البطء واستعجله هو بمعنى استحثه وأمره أن يعدل سبقه 

، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 162 169 168وتقديمه، وقد أشارت المواد من 
حا للاجتهاد القضائي يحدد مفهوم إلى حالة الاستعجال دون أن تعرفها تاركة المجال مفتو 

الاستعجال حالة بحالة حيث لم يستقر القضاء الإداري في الجزائر كما هو في مصر 
وفرنسا على تحديد معالم واضحة لعنصر الاستعجال ففي حكم المحكمة القضاء الإداري 
في مصر الذي قضى بأنه مناط الفصل في الطلب المستعجل يقتضي من المحكمة 

توافر عنصر الاستعجال على حسب الحالة المعروضة والحق المطالب به،  النظر في
تستظهر الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التي يتعذر تداركها أو  بأن

وفي الحقيقة أن أية محاولة من المشرع 3الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظ عليه.
ن القاضي لتعريف حالة الاستعجال أو صياغة قائ مة حصرية ما يعني تقييد القاضي وا 

بأ أن يحصر جميع حالات هو أقرب لمعاينة الواقع من المشرع الذي لن يستطيع مهما تن
 4الاستعجال.

                              
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة لا  190أنظر المادة  -1

 ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال
 .02الحسين بن شيخ أن ملوية، المرجع السابق، من  - 2
 912، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج  -3
 .912، المرجع أعلاه، من 6مسعود شيهوب، ج  -4
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وكذلك في فرنسا فيما يخص حماية الحريات الأساسية فإن قاضي الأمور المستعجلة بناءا 
اذ كل الإجراءات الضرورية لحماية على طلب يقدم إليه ويبرره الاستعجال أن يأمر باتخ

إحدى الحريات الأساسية وبالتالي هذه الأخيرة تشترط لإعمال سلطة الأمر بالنسبة 
 1ي أن يكون أمام حالة الاستعجال.للقاضي الإدار 

وبالرجوع إلى بعض التعريفات الفقهية التي تطرقت لمفهوم الاستعجال حيث عرفها كل 
 .لتي يرى من خلالها مفهوم الاستعجالفقيه حسب متطلباته والزاوية ا

الاستعجال هو  :(Garsonset) فهناك من أخلط بين الاستعجال والضرورة كتعريف-9
الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو أنه الخطأ المباشر الذي لا يمكن في اتقاؤه رفع 

 2اءات ولو مع التقصير في المواعيد".الدعوى عن طريق الإجر 
حالة ":(Morel) : كتعريفنصر الاستعجال بعنصر التأخيربط عوهناك من ر -6

الاستعجال تكون قائمة كلما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضررا لأحد الأطراف 
وهو الحالة التي لا تحتمل أي تأخير وأيد هذا التعريف محمد حامد فهمي عندما قال: 

الاستعجال بالخطر الداهم مثل يوجد في كل حالة يؤدي وهناك من ربط  الاستعجال
فيها التأخير في الإجراءات المؤقتة إلى فوات  الذي يقول: ويترتب (Mechand) تعريف

، وهذا التعرف أخذ عليه من طرف الفقه 3المصلحة وضياع الحق فضلا عن زوال المعالم
 .لأنه لم يتم تحديد مدة وخطورة هذا التأخير

                              
1- Gilles Darcy, Michel Paillet, Contentieux administratif, Amand collin, 2000, p 267. 
 98الغوثي بن منحة المرجع السابق، ص -2
، 2محمد علي راتب وآخرون، فضاء الأمور المستعجلة الكتاب الأول في اختصاص قاضيالأمور المستعجلة، هل  -3

 18القاهرة، دون تاريخ نشر، ص 
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فيها ولو رفعت الدعوى في أجل قصير أن نصد  الاستعجال في الحالة التي لا ينتظر
وقد أخذ به الفقه العربي: الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه .الخطر الداهم

 1.دهـرت مواعيـو قصـرة في التقاضي العادي ولـكون عابـلزم درؤه عنه بسرعة لاتـوالذي ي
 أن (Tourdias) توردياسوهناك من ربط مفهوم الاستعجال بالضرر حيث يبين الأستاذ 

الضرر المبرر للحكم بوقف التنفيذ من جانب القضاء الإداري يستلزم أن يكون مما 
 2حه، أويكون على الأقل ضررا جسيما.يصعب إصلا

من خلال ما سبق من تعريفات نستخلص أنه يصعب على أي فقيه وضع تعريف جامع 
نما تتغير حالته بتغير مانع المفهوم الاستعجال لأنه ليس بالمبدأ الثابت أ و المطلق وا 

الظروف الزمانية والمكانية في ظل ما يشهده المجتمع من تطورات في مجلات مختلفة 
وفي أوساط وأوقات مختلفة ونكون بصدد حالة استعجال كلما كنا بصدد حالة أو وضعية 
 استثنائية بحيث يتطلب مواجهتها بإجراء أو تدبير سريع وفعال وتكون كذلك بصدد

وضعية ضارة أو  الاستعجال كل ما تطلب الأمر اتخاذ تدبير سريع قصد تفادي حدوث
 3حفاظ على وضعية في طريق الاندثار.قصد ال

وفي مفهوم المحكمة العليا فإننا نكون بصدد أو أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حالة 
صدد الإجراءات يستحيل حلها فيما بعد، وكذاك تكون أمام حالة استعجال كلما كنا ب

المتعلقة بهدم المباني الآيلة للسقوط وعلى العكس لا وجود لحالة استعجال في مفهوم 
المحكمة العليا كلما كانت المدة الفاصلة بين الوقائع وبين تاريخ رفع الدعوى طويلة وهكذا 

عد فلا وجود لحالة استعجال طالما أن الطاعن لم يلجأ إلى القضاء بدعوى استعجالية إلا ب
مرور سنوات من صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه حيث أنه من الرغم أنه ليس من 

                              
 18محمد على راتب، وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
المعارف الإسكندرية،  عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشأة -2

 104مصر، ص
 11لحسن بن شيخ ات ملوية المرجع السابق، ص  -3
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شروط الدعوى الاستعجالية ميعاد معين ولكن منطقيا يجب ألا تتجاوز ميعاد دعوى 
لا فإن ، حيث يلاحظ أن 1ذلك يعني عدم وجود حالة استعجال الموضوع كحد أقصى وا 

ب صياغته ومن الظروف المحيطة به لا من الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلو 
فعل الخصوم أو اتفاقهم فلا يتوفر الاستعجال لمجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على 
حكم في طلباته بسرعة لما في التأخير من معنى التنازل عن الحق في طلب الإجراء 

مة العليا تعتد ، فإن المحك2بعدم وجود الخطر، ومن هذاالمنطق المستعجل والإقرار ضمنيا
: "حيث أن كما جاء في قرار المحكمة العليا بعامل الوقت في تقدير حالة الاستعجال،

دعوى الاستعجال لا يمكن إذن رفعها إلا في حالة الاستعجال، أو في حالة وجود خطر 
 .يهدد المسكن

عواهم سنوات لرفع د 1حيث أنه من الثابت أن المدعين المستأنف عليهم قد انتظروا قرابة 
الرامية لإيقاف تنفيذ القرار الإداري حيث أن ظرف الاستعجال غير قائم إذن في هذه 

( القضاء بإلغاء القرار القضية وأن دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولة ... )وعليه
والصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وليس بعدم القبول الدعوى  3المستأنف

القديمة أما النصوص الجديدة فقد رتبت رفض الدعوى على الأقل في ظل النصوص 
 .ق. إ. م 162الاستعجالية أو الطلب المادة 

  عنصر الاستعجالوقت تقدير 
 ى أمام قاضي الدرجة الأولى، ولكنمبدئيا يعتد بقيام عنصر الاستعجال وقت رفع الدعو 

ثم زال أثناء سير قد تقع الحالة التي كان فيها عنصر الاستعجال قائما منذ رفع الدعوى 
 .الخصومة أو عند طرح القضية أمام قضاة الاستئناف

                              
 910، المرجع السابق، ص 6د. مسعود شيهوب، ج  -1
 19محمد على راتب وآخرون، مرجع سابق، ص  -2
د قضية والي ولاية ..... ضد فريق ج، س( غير منشور نقلا عن مسعو  9109ماي  92بتاريخ  90292قرار رقم  -3

 .910المرجع السابق، ص 6شيهوب ، ج 



الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية الفصل   

33 
 

فهل يجب التصريح بعدم الاختصاص لانتفاء عنصر الاستعجال؟ أم أنه يجب نظر 
 مسألة توفر عنصر الاستعجال وقت الفصل في الدعوى؟

المسألة محل جدال فقهي، فهناك رأي يذهب إلى القول أن العبرة في توفر وتحقق 
تعجال هي في قيامه وقت رفع الدعوى، والرأي الآخر فيرى بأنه متى فقدت القضية الاس

خصومة وجب التصريح بعدم عنصر الاستعجال في أي مرحلة من مراحل ال
، والرأي الغالب والذي نؤيده هو الرأي الثاني الذي يقول بأنه يجب أن 1الاختصاص

الحكم، فإذا افتقدت الدعوى  تستمر حالة الاستعجال من وقت رفع الدعوى إلى صدور
 المحكمة الادارية عنصر الاستعجال قبل الفصل فيها سواء أمام المحكمة الابتدائية أو

، وذلك لأن القضاء المستعجل ليس قضاء 2نافية يجب التصريح بعدم الاختصاصالاستئ
استثنائي يلجأ إليه فقط في الأحوال التي يكون فيها عنصر ا موضوعيا بل هو قضاء

ذا حدث العكس أي أنالا ناء الدعوى رفعت في غياب الاستعجال ثم أث ستعجال قائما، وا 
 3.نظرها أصبح الاستعجال متوفرا

فهل يقضي القاضي في هذه الحالة بعدم الاختصاص طبقا للقاعدة التي مفادها أن 
ح عندئذ يحدد وقت رفع الدعوى؟ أم أن قاضي الأمور المستعجلة يصب الاختصاص
الرأي الراجح يقبل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة إذا  ؟ر والفصل فيهامختصا للنظ

ن كان هذا الركن منتفيا أثناء  ثبت له قيام ركن الاستعجال أثناء نظره الدعوى حتى وا 
 .رفعها

 
 

                              
 12محمد علي راتب وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
 12، ص  6882، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  6محمد براهيمي الفضاء المستعجل، ج  -2
 91محمد راتب وآخرون المرجع السابق، ص  -3
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 الطبيعة القانونية لحالة الاستعجال
إن من الضروري جدا من الناحية القانونية معرفة طبيعة عنصر الاستعجال والإجابة عن 
التساؤل التالي: هل فكرة الاستعجال متصلة بالواقع أم بالقانون؟ فهل هي مسألة واقعية 
خاضعة فقط للسلطة التقديرية لقضاة الدرجة الأولى وبالتالي ليس لمجلس الدولة سلطة 

في مجال تقدير الاستعجال؟ أم هي مسألة قانونية مثلما ذهب إليه  الرقابة على أعمالهم
عندما يأخذ القاضي عنصر الاستعجال بعين الاعتبار فهو يقوم  (Vasser) فاسور

ن المحكمة العليا تعتبر  بتكييف قانوني وهذا التكييف قد يخضع لرقابة محكمة النقض"، وا 
رك لقضاة الموضوع السلطة التقديرية للتعامل الاستعجال كفكرة متصلة بالواقع ولذا فإنها تت

مع عنصر الاستعجال، وتم تكريس هذا المبدأ في عدة مناسبات ويرجع الأستاذ غوثي بن 
منحة تمسك المحكمة العليا بالموقف الذي يعتبر عنصر الاستعجال كفكرة واقعية إلى 

 :سببين
يف واضح لها، ولذا إن فكرة الاستعجال هي غير محددة وبالتالي يصعب وضع تعر -9

 1تعامل معها حسب سلطته التقديرية.لقاضي الموضوع لل يترك الأمر
ا إن المحكمة العليا لا تريد ممارسة رقابتها باستمرار على أوامر قضاة الموضوع خوف-6

. وبالرغم من ذلك فإن اجتهاد المحكمة العليا يتجه من تضييق مجال القضاء المستعجل
غير مباشرة على تعامل القضاة مع عنصر الاستعجال كما جاء  نحو ممارسة رقابة بصفة

يستخلص من القرار المطعون  80/96/9106  في قرار صادر عن المحكمة العليا في
 .فيه بأنه يوجد ممر يربط بين مساكن لعدة شركاء

لقد طرح هذا النقاش في مجال القضاء المستعجل في المواد المدنية الذي يجوز القياس 
، وتطابق مفهوم الاستعجال في كليهما المواد الإدارية نظرا لاتحاد الصلة عليه في

والطريق المؤدية إلى مكان عين السلطان، وأن المطعون ضده سد من تلقاء نفسه من 
                              

 .92 صالمرجع السابق، ، الغوثي بن منحة -1
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دون اللجوء إلى القضاء، وأن هذا بعد تعديا وأن مجلس قضاء المدينة لما قضى بعدم 
ه يتعلق بحق الملكية فإنه قام بتعريف وقائع اختصاصه في مثل هذا النزاع على أساس أن
 ."يتعرض للنقض الدعوى وخرق القاعدة السالفة الذكر وأن قراره

وخلاصة القول أن الاجتهاد القضائي في الجزائر يعتبر فكرة الاستعجال من مسائل الواقع 
اضي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة ولكن هذا لا يعني أن هذا الق

معفى من تسبيب حكمه إذ يبقى ملزما تحت رقابة المحكمة العليا باستخراج الظروف 
لا ت عرض حكمه وتبيان العناصر التي ركز عليها قضاؤه بشأن توفر عنصر الاستعجال وا 

 .بللبطلان لانعدام الأسبا
قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ومن أحكام القضاء حول شرط الاستعجال    
يال ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسة ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة كود

دعوى أمام الغرفة الإدارية الاستعجالية قاضي الاستعجال الإداري( تطلب فيها عدم 
ولقد صدر ، تعرض المدعي عليه والي وهران إلى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج

ى بعدم الاختصاص النوعي، وعلى إثر قض 95/99/6888أمر استعجالي بتاريخ 
 68/96/6888استئناف الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 

بإلغاء الأمر المستأنف وأمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران إلى تفريغ حمولة 
هذه  القمح المحمولة بالباخرة وجاء في تسبيب قرار مجلس الدولة ما يلي: حيث أن في

قد تسبب ويتسبب يوميا في تكاليف  86/99/6885الظروف إن توقيف تفريغ الباخرة منذ 
معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى تلف البضاعة 

الاستعجال متوفر في  المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر
 1.قضية الحال

                              
، ص 6886، 9مجلة مجلس الدولة، العدد  68/96/6888صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  881616قرار رقم  -1
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 Sans faire préjudice au principal : دم المساس بأصل الحقثانيا : ع
لا يكفي توفر شرط الاستعجال وحده حتى يعلن قاضي الأمور المستعجلة اختصاصه بل 
يجب توفر شرط عدم المساس بأصل الحق وهذا الأخير يتفق مع الطابع المؤقت للتقدير 

إبطال قرار ما أو القضاء  الاستعجالي وتبريرا على ذلك يحظر على قاضي الاستعجال
القاضي أن يأمر بطرد شاغلي دومين عام على  بتعويض مع الفوائد كما يحظر على

أساس أن احتلال الدومين غير شرعي، حيث أن تقدير عدم مشروعية الاحتلال هو 
، والمفروض أنه إذا تعلقت 1مسألة تعود إلى قاضي الموضوع وليس قاضي الاستعجال

ي الدعوى الاستعجالية بأصل الحق، حكم القاضي الاستعجالي بعدم الطلبات الواردة ف
الاختصاص، لأن النزاع الخاص بموضوع الحق هو من اختصاص قاضي الموضوع هذا 

( قانون 162ما هو مستقر عليه في فقه المرافعات ولكن التطبيق الحرفي للمادة )
يفصل قاضي الاستعجال في الإجراءات المدنية والإدارية يؤدي إلى الحكم برفض الطلب و 

الدعوى الاستعجالية دون أن يتعرض للموضوع أي أصل الحق فمهمة القاضي 
الاستعجالي هي تسوية حالة مستعجلة عن طريق الأمر بتدبير تحفظي أما الفصل في 
موضوع الحق فمن اختصاص قاضي الموضوع غير أن الحدود بين قاضي الاستعجال 

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 191المادة )وقاضي الموضوع قد ضاقت بفعل 
، إضافة إلى أنه كان 2التي تنص على وحدة تشكيلة قضاء الاستعجال وقضاء الموضوع 

فرد( ولكن مع -الفصل في القضايا الإدارية الاستعجالية يتم بتشكيلة فردية )قاضي 
منه على أن  191ادة نصت الم 6866صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 

تكون التشكيلة الفاصلة في الأمور الإدارية المستعجلة تشكيلة جماعية والفصل بتشكيلة 

                              
 612د. عبد القادر عدو المرجع السابق، ص -1
 959، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج  -2
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على مستوى المحكمة الادارية للاستئناف برئاسة هذه الاخيرة  ومن قبل تشكيلة جماعية 
حيث رفض أن يفصل في طلب وقف التنفيذ قرار  جماعية على مستوى مجلس الدولة،

أكثر وتجنب الأخطاء  ضي وحيد مبررا ذلك أن التشكيلة الجماعية تضمن عدالةإداري قا
 .القضائية

ولا نجد في الفقه القانوني الجزائري من يعرف أصل الحق ولكننا بالمقابل نجده يعتمد على 
الذي  15222تحت رقم  90/96/9105قرار شهير صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في

: إن المقصود بأصل الحق الذي يمتنع قاضي الأمور ينص في منطوقه على ما يلي
المستعجلة عن المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من 
الطرفين قبل الآخر، فلا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل الذي 

له أن يغير أو يعدل من من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما، كما ليس 
مركز أحد الطرفين القانوني، أو أن يتعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع 
النزاع، أو يؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق، أو أن يتعرض 

بالصحة أو البطلان، أو  دمة من أحد الطرفين أو يقضي فيهاإلى قيمة المستندات المق
تمهيدي كالإحالة على التحقيق أو ندب خبير، أو استجواب الخصوم،  إجراء يأمر باتخاذ

أو سماع الشهود، أو توجيه يمين حاسمة أو متممة لإثبات أصل الحق، بل يتعين عليه 
وعليه فإن  أن يترك جوهر النزاع سليما ليفصل فيه قاضيالموضوع المختص دون غيره

ة التي تكتسب حق ولا تهدره، فقاضي القضاء المستعجل يقوم على الحماية العاجل
الاستعجال يصدر فقط الحكم بالإجراء المؤقت والحماية المطلوبة دون الفصل في النزاع 
الموضوعي ودون المساس به، ويترتب على ذلك أن وأمر القضاء الاستعجالي تكون ذات 

ذهب إليه  حجية مؤقتة تنتهي بصدور حكم في الموضوع، إلا إذا قرر هذا الأخير تبني ما
الأمر الاستعجالي الذي يستمد في هذه الحالة استمرار حجيته ليس من ذاته ولكن من 
حكم الموضوع وترتيبا على فكرة الحجية المؤقتة للأوامر الاستعجالية يجوز للقاضي 
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متى ظهرت مقتضيات  1تخذ بناء على طلب كل من له مصلحةالرجوع عن الأمر الم
طعن المادة لل ، ويكون الأمر الصادر عن هذه المادة  قابل2ق، إ، م 166جديدة المادة 

 3ق، إ، م 112
هو أن يكون الطلب لحق: "أما في مصر فقد عرف القضاء المصري المقصود بأصل ا

مجرد إجراء يحكم به لصالح صاحب الحق الظاهر في الأوراق دون حاجة إلى بحث 
 .التحقيق الموضوعية متعمق عن طريق وسائل

قصد بأصل الحق كل ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في وبالتالي ي
الآثار القانونية التي رتبها القانون أو التي قصدها المتعاقدان وبذلك رفعت طلبات 
موضوعية، كان ترفع دعوى بطلب تملك عين، أو فسخ عقد ثبت بطلانه أو غير ذلك، 

اختصاصه يقتصر على المحافظة  فإنها خارجة عن اختصاص القاضي المستعجل، لأن
على مصالح الأفراد القائمة أو المتوقع حدوثها أوصيانة موضوع الحق أو دليلا من 

 4.أدلته
ويختلف مفهوم أصل الحق باختلاف أنواع القضاء الإداري المستعجل بين وقف التنفيذ 

نفيذ والاستعجال التحقيقي أو تعيين خبير أو استعجال التحريات، ففي مجال وقف ت
يعتبر هذا الشرط بديهي لأن طلب وقف تنفيذ قرار إداري لا يمس ، القرارات الإدارية

بأصل الحق الذي هو الإلغاء أو التعديل، فالقاضي الإداري يوقف تنفيذ القرار الإداري 
باستبعاد الأثر الغير الموقف للطعن بالإلغاء فقط دون أن يفصل في مشروعيته، فلا 

                              
 956مسعود شيهوب المرجع السابق، ص 1
دارية تنص على "يجوز القاضي الاستعجال يطلب من كل ذي من قانون الإجراءات المدنية والإ 166المادة  -2

 مصلحة أن يعدل في كل وقت وبناء على مقتضيات جديدة التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها
 166و  169و  191من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد  112المادة 3

 ."قابلة لأي طعن اعلاء غير
 29محمد على راتب وآخرون، المرجع السابق، ص  -4
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ن ذلك الأمر منوط بقاضي بإبطال قرار أو التعويض عنه لأيستطيع مثلا الأمر 
 1الموضوع.

فإن الهدف منها هو جمع   "Refere d'instructionأما في مجال إثبات الحالة أو الخبرة
أو حفظ أدلة الإثبات من وقائع مادية يخشى أن تتغير أو تختفي بمرور الوقت، حماية 

أو الخبير بإثبات أو تصوير الوقائع كما هي للمراكز القانونية للخصوم فيقوم الموظف 
 .حاصلة دون أن يمس الجوانب القانونية

إلا أننا قد تكون بصدد مساس بأصل الحق إذا وجد نزاع بين الأطراف، وكان التدبير 
المطلوب من قاضي الاستعجال يمس بذلك النزاع أي بحقوق أحد الأطراف، وتبعا لذلك 

بتأييد الأمر  92/82/9118قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 
ي ضاء قسنطينة والقاضي بعدم الاختصاص فالاستعجالي الصادر عن مجلس ق

أوراق الملف أن تركة  وكان تبنيها لقرارها كما يلي: "حيث يستخلص من 80/81/9101
ع، لم تصف، وأن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي وحيث أن المرحوم ش.

ص المدعية المستأنفة ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخ
حيث أن القاعدة المعمول بها في ميدان .متجر المشروبات الغازية وتدعي أنه مغلوق

الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال وليس بأشخاص، لذا فإن عدم تصفية التركة ليس من 
شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها، وحيث من جهة أخرى أن إدارة الضرائب 

يين بالأمر قصد تسديد الضريبة، واعتبار لما سبق ذكره فإن تشير إلى أنه منح أجل للمعن
قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف لذا يتعين القول أن 

 .المعاد فيه سليم وينبغي تأييده الأمر

                              
 982عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص  -1
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ولا تكون بصدد مساس بأصل الحق، إذا كان الشخص الشاغل للمسكن يقيم فيه بدون 
مكان قاضي الاستعجال الحكم بطرده لكونه لا سند له، وأنه بمجرد وجه حق، وآنذاك بإ

 حق .  دون وجه محتل لسكن
بطرد المستأنف عليه  91/89/9111وتبعا لذلك قضت المحكمة العليا في قرارها بتاريخ

من المبنى محل النزاع، بعد إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والصادر عن الغرفة 
 .قسنطينة الرافض لطلب الطردالإدارية لمجلس قضاء 

وكان تسبيب المحكمة العليا كما يلي: "حيث أن الملك المتنازل عنه لم يعد يستعمل 
للغرض المخصص له، وأن إدارة أملاك الدولة محقة في المطالبة به الإقامة مفتشية 

أن المدعو )ع، م، )ع( والذي ليس  شؤون أملاك الدولة، أي نشاط مرفق عامحيث
موظفا بوزارة العدل هو بالنسبة لإدارة أملاك الدولة شاغلا بدون حق ولا سند، للمبنى 

ويتعين في هذه الحالة القول بأن قضاة الدرجة الأولى أساؤوا تطبيق القانون، .محل النزاع
 1...عين إلغاء القرار المستأنف فيه ويت

ن السكن الوظيفي بعد انتهاء علاقة العمل، أين لا يوجد مساس وكذا الأمر بشأن الطرد م
بأصلالحق لكون الحق في السكن انقضى بعد انقطاع علاقة العمل، وباستطاعة قاضي 

 2جة إلى اللجوء إلى قاضي الموضوع.بذلك الطرد، دون الحا الاستعجال، الأمر
رض لأصل الحق، إلا وخلاصة القول أنه إذا كان القاضي الاستعجالي يمتنع عن التع

يمكنه الفصل في الدعوى الاستعجالية، أن يطلع على مستندات وأوراق  أنه، وحتى
وهو يفصل في ذلك، لا ليحسم النزاع بين الخصوم ولكن  الخصوم المتعلقة بأصل الحق،

القضائية واتخاذ الإجراء الوقتي، وليس  ليتوصل إلى معرفة أي الطرفين أجدر بالحماية
قاضي الأمور المستعجلة  مساس بأصل الحق، أنه بمجرد أن تثار دفوع أماممعنى عدم ال

                              
 18لحسين بن شيخ أت ملوية المرجع السابق، ص  -1
 19لحسين بن شيخ أت ملوية المرجع اعلاء، ص  -2
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مس ي يتخلص من القضية، ويقضي بعدم الاختصاص النوعي، مؤسسا ذلك على أنه
 1بأصل الحق.

قضية بلدية شلاطة ضد  ومن بين القرارات المتعلقة أيضا بعدم المساس بأصل الحق
الأطراف يتعلق بأشغال إيصال قنوات المياه المستأنف عليهم حيث هناك نزاع قائم بين 

القذرة بقرية تالة ملال التابعة لبلدية شلاطة التي شرعت فيها مصالح المجلس الشعبي 
لبلدية شلاطة والتي عارض المستأنف عليهم إتمامها بسبب مرور هذه الشبكة عبر 

أصل حيث أن قاضي أول درجة أعتبر أن الطلب الأصلي للمستأنف يمس ب.ملكيتهم
الحق وأنه لا وجود للطابع الاستعجالي في الدعوى، وهذا لأن ضرورة الأشغال المتنازع 
عليها التي تكتسي طابع المصلحة العامة لا يمكن أن تكون سبب أو عذر للمجلس 
الشعبي البلدي لانتهاك حقوق عقارية المواطن، إذا وقعذلك يعتبر هذا الفعل تجاوزا 

لة بأن القاضي الإداري الفاصل في المسائل الاستعجالية لهذا قضى مجلس الدو .للسلطة
ن ثم غير مختص للفصل في الدعوى الأصلية للمجلس الشعبي البلدي المستأنف؛ وم

 2يتعين تأييد الأمر المستأنف.
 ثالثا: أن لا يكون الهدف من الدعوى عرقلة تنفيذ قرار إداري

( حيث إذا كانت الدعوى الاستعجالية .إ( ق، إ، م169لقد ورد هذا الشرط في المادة )
ترمي إلى وقف تنفيذ قرار إداري، حكم القاضي برفض الطلب، وتستثنى من هذه القاعدة 
حالة القرارات التي تشكل تعديا، وحالة قرارات الاستيلاء، وغلق المحلات، أين يجوز وقف 

                              
، نقلا عن الحسن بن شيخ 611، ص  9112 21، نشرة القضاة، العدد 9112/82/96قرار المحكمة العليا في -1

 19ات ملوية المرجع السابق، ص 
 .29، ص 9111بشير بلعيد القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي ، باتنة، الجزائر ، -2
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والإدارية أو أية تنفيذ القرار، وفي الحالات التي نص فيها قانون الإجراءات المدنية 
 1التنفيذ(. نصوص خاصة على خلاف ذلك أي جواز وقف

وهكذا يمنع على قاضي الاستعجال أن يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري ما لم يثبت بأن 
يشكل تعديا أو استيلاء أو كان عبارة عن غلق إداري لمحل من المحلات  ذلك القرار

رات التي تتخذها الإدارة لها طابع المصداقية، وهذا التبرير مفاده أن القرا، التابعة للخواص
ة وتتعلق في غالبية الأحيان بسير مرفق عام ولذا لا يجوز وقف تنفيذها إلا في حال

 2التعدي أو الاستيلاء أو الغلق.
جاء في إحدى  6882/82/95مؤرخ في  890121: ففي قرار المجلس الدولة رقم

من قانون الإجراءات المدنية  1مكرر  919حيثياته: "حيث من جهة أخرى، حولت المادة 
صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المؤقتة التي يراها مناسبة شريطة أن لا تعترض 
تنفيذ قرار إداري باستثناء ما إذا كان هذا الأخير يشكل تعديا أو استيلاء أو غلقا إداريا 

 3نفيذه.الإجراءات ت وهي الحالات التي يمكن فيها أن تعترض هذه
وفي حقيقة الأمر فإنه بفضل تكامل وتطور نظرية التعدي أصبحنا نعرف قضاء 
استعجاليا غزيرا في مجال وقف تنفيذ القرارات، فقد وسع القضاء في ربط عدم مشروعية 
القرارات بنظرية التعدي، حيث استقر القضاء على اعتبار القرارات المشوبة بلا شرعية 

، وتجدر الإشارة إلى 4ه كلما وصل مرحلة التنفيذ الماديوقف صاخبة بمثابة تعدي ينبغي
 5الطلب أن أثر وقف التنفيذ ينتهي عند الفصل في موضوع

                              
، من 6881، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد 6881/96/96صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  821611قرار رقم -1

965 
 16الحسن بن شيخ ات ملوية المرجع السابق، ص -2
 6882، 85مجلة مجلس الدولة، العدد  6882/82/95المؤرخ في  890121قرار مجلس الدولة، رقم: -3
 952، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج -4
 992، ص 6896، دار الخلدونية الجزائر، 6طاهري حسين الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، ج  -5
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 وقد أدى بالمشرع في الجزائر ومصر وفرنسا بالأخذ بنظام وقف التنفيذ لمواجهة الحالات
ستيلاء والغلق الاستعجالية القصوى لتنفيذ القرارات الإدارية، خاصة في حالات التعدي والا

بسبب البطء في الفصل في دعاوى الإلغاء أمام الهيئات القضائية الإدارية مما قد  الإداري
 .بحقوق الأفراد يؤدي إلى الإضرار

 رابعا: أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت
لقد قنن المشرع هذا الشرط الذي كان قد كرسه الاجتهاد القضائي، وهذا الشرط ليس مطلقا 

قف التنفيذ فقط، ففي بعض الأحيان يكون من اللازم نشر دعوى الموضوع يخص و  فهو
الاستعجالية كما هو الحال في دعاوى وقف تنفيذ القرارات، إذ ليس  بالموازاة مع الدعوى

الاستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري لم ينازع في  من المنطقي قبول الدعوى
 1عدم مشروعيته أمام قضاء الموضوع.

قد قرر قضاء المحكمة العليا المبدأ بشكل عام ففي قرار صادر عن المحكمة العليا تحت ل
لقضية بلدية عين آزال ضد )ب، س( جاء فيه ما  9118/82/92بتاريخ  16288رقم 

يلي: حيث أن المستأنف عليهم لم يرفعوا دعوى البطلان ضد مقرر الوالي المتعلق بإدراج 
النزاعحيث أن الاجتهاد القضائي الإداري استقر على أن القاضي قطعتي الأرض محل 

الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوق بدعوى مرفوعة ضده في 
الموضوع؛ لأن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلب فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى 

 .المرفوعة في الموضوع
أنف وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد والتصريح وعليه يتعين إلغاء القرار المست

 2.لافتتاحية للدعوى"بعدم قبول العريضة ا

                              
 952، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب ، ج  -1
 955، المرجع السابق، ص 6د. مسعود شيهوب، ج2
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وعندما تكون دعوى الموضوع من الدعاوى التي يشترط فيها التظلم، فإنه يكفي أن يقدم 
 المدعي ما يثبت شروعه في إجراءات الدعوى أي ما يثبت قيامه بالتظلم

بتاريخ  11980لمحكمة العليا تحت رقم: حيث جاء في قرار صادر عن ا
ع( -ضد )م  -لقضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية .... ولاية   92/82/9102

غير منشورة جاء فيه ما يلي: "حيث من جهة أخرى يتضح من عناصر الملف أن 
 المدعي المستأنف عليه قد رفع طعنا إداريا تدريجيا ضد القرار الإداري المتضمن إدراج

 .قطعته الأرضية المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية للبلدية
نه يتعين  حيث أن أشغال الهدم التي شرع فيها بالتالي كفيلة بالإضرار بحقوق المدعي، وا 

في الدعوى  بالتالي تأييد الأمر المستأنف بخصوص هذه القطعة في انتظار الفصل
 1المرفوعة في الموضوع.
وقف تنفيذ أي قرار إداري يكون غير مقبول شكلا إذا رفع غير  إلا أنه من جهة أخرى

تابع الدعوى موضوعية بإلغاء القرار الإداري، ويترتب على تبعية طلب وقف التنفيذ لطلب 
يتبع التنازل عن طلب وقف الإلغاء أن المدعي إذا تنازل عن طلب الإلغاء فإن ذلك 

أجلها فإن تقديم طلب وقف التنفيذ لا يخضع ،لكن إذا تم تقديم دعوى الإلغاء في  2التنفيذ
ذا ورد الطعن الأصلي خارج الآ جال القانونية فإنه يجب لأي أجل بحسب الأصل، وا 

حينئذ رفض طلب وقف التنفيذ باعتباره طلبا فرعيا مرتبطا بالطلب الأصلي، ففي قرار 
ميلتعيين المجلس الدولة جاء فيه أن طلب وقف التنفيذ مقرر اللجنة المصرفية الرا

متصرف إداري مؤقت أصبح بدون موضوع طالما قضى مجلس الدولة برفض الدعوى 
 .في الموضوع  الأصلية

                              
، 89، المجلة القضائية، العدد 9118/82/92، الغرفة الإدارية المؤرخ في 16288قرار المحكمة العليا، رقم:  -1

9111 
 955 ص، المرجع السابق 6مسعود شيهوب، ج  -2
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وفي بعض الأحيان الأخرى لا يكون من الضروري نشر دعوى الموضوع كما هو الحال 
في الدعاوى الاستعجالية الرامية لإثبات التعدي، وقد تكون الدعوى الاستعجالية تمهيدا 

ا لدعوى الاستعجال، فالمدعي يعتمد هنا على الحكم الاستعجالي )الخبرة( ليقيم وتحضير 
دعوى الموضوع، وفي المقابل فإن الدعوى الاستعجالية تبقى مقبولة أيضا حتى إذا كانت 
دعوى الموضوع قد نشرت أمام قضاء الموضوع، لأن الدعويين ليستا متداخلتين ولكنهما 

للنزاع، فإن الأولى تهدف إلى تفادي  تهدف إلى وضع حد متكاملتين فإذا كانت الثانية
 .1الضرر الناشئ عن عدم تدارك الوقت

وما تجدر الإشارة إليه أخيرا أن كل الشروط السابقة، توفر حالة الاستعجال وعدم المساس 
بأصل الحق وكذلك نشر دعوى الموضوع وعدم عرقلة تنفيذ قرار إداري، كلها شروط 

ن أما الاجتهاد القضائي فكان له دور كبير في تكريس بعض هذه مقررة بحكم القانو 
الشروط وهي شرطين، الأول هو نشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية 
وقد فنن هذا الشرط فيما بعد من طرف المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أما 

ي آجال معقولة وهذا الأخير يعتبر معيارا الشرط الثاني فهو يتعلق بوجوب رفع الدعوى ف
لتقرير مدى وجود الحالة الاستعجالية حيث أن الاجتهاد القضائي لا يعتبرالنزاع ذا طابع 

 .استعجالي كلما طالت المدة بين تاريخ الوقائع وتاريخ رفع الدعوى
 المطلب الثاني: إجراءات التقاضي أمام القضاء الاستعجالي الإداري

الدعوى الإدارية الاستعجالية دعوى وقتية فلا يمكن تطبيق الإجراءات العامة لما كانت 
الدعاوى أمام القضاء سواء العادي أو الإداري، لأن تطبيق هذه الإجراءات سوف  لرفع

حقوق الأفراد فعنصر الاستعجال يعني السرعة والعجلة، وهو ما يدفع  يؤدي إلى ضياع
ءات المناسبة لتسوية وضعية المتقاضي في أسرع وقت الإجرا القاضي إلى التعجيل باتخاذ

                              
 612تب وآخرون المرجع السابق، ص محمد على را -1
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مشرع إلى تحديد أجال قصيرة من شأنه حمل ال ممكن، كما أن تقدير الظروف الاستعجالية
 1للطعن.

وتتمثل دراستنا لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري الاستعجالي في عدة محاور 
قضاء الاستعجالي الإداري، وتبليغها تتركز أساسا في التطرق إلى تقديم العريضة أمام ال

أما الفرع الثاني من هذا المطلب فخصصناه للحكم أو الأمر الاستعجالي ، في الفرع الأول
الصادر في الدعوى الاستعجالية الإدارية، ثم استعراض طرق مراجعة الأمر الاستعجالي 

 الفرع الثالثالطعن العادية وغير العادية في  أي مدى القابلية للطعن فيه بطرق
 أولا: تقديم العريضة والتكليف بالحضور

 تقديم العريضة -أ
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على يفصل قاضي الاستعجال  161نصت المادة 

يه فإجراءات التقاضي بصفة عامة تسري على الدعاوى وعل لإجراءات كتابية وفقا
قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترفع  من 92المادة  الاستعجالية الإدارية، حيث نصت

مؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل  و الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة
 ."الأطراف المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أهم البيانات التي تجب 92كما نصت المادة 
أن تحتويها العريضة وبالأخص التوقيع والتاريخ وفي حالة تحلفها تكون العريضة باطلة 

 .ومرفوضة
 095لكن لما كان التمثيل بواسطة محامي وجوبي أمام المحاكم الإدارية، اشترطت المادة 

، الذي 2محاميمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن تكون العريضة موقعة من طرف 
جلها بكاتبة ضبط المحكمة الإدارية لتقوم هذه الأخيرة بتقييد القضية في السجلات بدوره يس

عداد ملف خاص بها، يحتفظ فيه بأصل العريضة والوثائق المرفقة بها،  الخاصة بها، وا 

                              
 6881، 82منشور بمجلة مجلس الدولة، عدد  6881/82/89، مؤرخ في 92201قرار مجلس الدولة، رقم  -1
أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة  061من قام و التنص: مع مراعاة أحكام المادة  095المادة  -2

 ,René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien-EJ.A (1)."محام موقعة من
4eme édition, 1993, p926, 
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بعد إعطائها رقم خاص وتحديد تاريخ الجلسة، والقاعة التي يمكن أن تعقد بها المحكمة 
 يل ونسخ العريضة للمدعي بغية تبليغها للخصوم. جلستها، وتسليم وصل التسج

أما بالنسبة لموضوع عريضة الدعوى فيجب أن تتضمن ملخصا عن الوقائع والأسانيد 
والطلبات وهذا لتمكين الخصم من الحصول على فكرة كافية عن الطلبات المقدمة وأيضا 

قانون  من 165لتمكينه من تحضير وسائل دفاعه، وهذا ما جاء في نص المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية: يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير 

 ."1الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية استعجالية عرضا موجزا للوقائع و
وفي حالة الدعوى الاستعجالية في مادة التسبيق المالي يجب على العارض أن يبين في 

 .جاليةعريضته وجود دين بصفة 
من قانون الإجراءات  162ولما يتعلق الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية فإن المادة 

موضوع وذلك تحت المدنية والإدارية تشترط إرفاق العريضة بنسخة من عريضة دعوى ال
 2طائلة عدم قبولها.

بعد تحقق الشروط السابقة للعرائض، يفحص قاضي الاستعجال وجود عنصر الاستعجال 
عدمه، أو إذا كان مؤسسا أم لا، وفي حالة النفي يرفض قاضي الاستعجال الطلب  من

بأمر مسبب، أما إذا ظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية 
يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع ميز أمرين، 

 :لتمييز يكون كالآتيرفض الطلب والحكم بعدم الاختصاص وهذا ا
الرفض يكون عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس، فيصدر -

 .القاضي أمرامسببا كي تمارس جهة الاستئناف رقابتها

                              
 906 909د. خليل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص  -1
 .ا.م . ا من ق 165المادة  -2
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يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، عندما يظهر أن الطلب لا يدخل في -
أمر بإحالتها إلى الجهة ياختصاص الجهة القضائية الإدارية، وليس للقاضي هنا أن 

 1المختصة.
وتعتبر مسألة وجود حالة الاستعجال من عدمها مسألة واقع لا قانون يستخلصها القاضي 
الفاصل في الدعوى الاستعجالية لما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، 

 2ذلك الرقابةمجلس الدولة كجهة نقض.ولا يخضع في 
مشرع قد استبعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسوية والإعذار التي وتجدر الإشارة أن ال
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذا تعلق الأمر بالدعاوى  020نصت عليها المادة 

الاستعجالية لكونها تتناقض والطابع الاستعجالي للقضية لما فيه من أجال طويلة وتمديد 
 .ع عن موقفه في إطار قانونييمنح العارض متسع من الفرص للدفا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: "لا تطبق  161وهذا ما نصت عليه المادة 
 ."أعلاه، المتعلقة بطلب التسوية والإعذار 020في مادة الاستعجال أحكام المادة 

من قانون  092أما عن البيانات التي يجب أن تتضمنها العريضة فقد نصت المادة 
المدنية والإدارية: يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات  الإجراءات

 ."من هذا القانون 95المنصوص عليها في المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجدها قد حددت  95وبالرجوع إلى نص المادة 

تحت طائلة قبولها  البيانات الواجب إدراجها في العريضة الافتتاحية مضيفة عبارة قائمة
 :وهي كالآتي ."شكلا

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى-
 .اسم ولقب المدعي وموطنه-

                              
 951، ص  6891، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  6،  1د. رشيد خلوفی، قانون المنازعات الإدارية، ج  -1
 925 922د. خليل بوصنوبرة المرجع السابق، ص  -2
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 .اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له-
الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو -

 .الاتفاقي
 .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى-
 .الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤدية للدعوى-

 ب التكليف بالحضور
بعد إيداع عريضة الدعوى لدى كتابة الضبط بالهيئة القضائية المختصة، لا بد من القيام 

التكليف بالحضور، بعدها تصبح الدعوى مهيأة لمناقشتها والفصل بإجراءات التبليغ أو 
قاد الخصومة يعتبر إعلان العريضة وتبليغها بمثابة أثر إجرائي مترتب على انع، فيها

من قانون الإجراءات  160نصت المادة  ....... عليهم2، والتكليف1بمجرد إبداع العريضة
بموجب والتبليغ الرسمي، يتم  إلى المدعىالمدنية والإدارية على تبلغ رسميا العريضة 

 3بهذه المهمة وهو أحد أعوان القضاء الذين حولهم القانون القياممحضر قضائي،
يحرر المحضر القضائي محضرا محضر التكليف بالحضور ويجب أن يتضمن المحضر 

من قانون  91و  90مجموعة من البيانات الجوهرية التي أوجب القانون ذكرها المادة 
سم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني اسم ولقب إوالإدارية(، ك جراءات المدنيةالإ

سم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه، تاريخ أول جلسة إالمدعي وموطنه، 
 .وساعة انعقادها

وعليه متى تم التبليغ بالشكل الرسمي، يعتبر المبلغ إليه عالما بالعريضة ومضمونها، 
له الإدعاء بعدم العلم بها، لذا أوجب على المحضر مجموعة من  وبالتالي لا يجوز

                              
، ص 6898محمد الصغير بعلي الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة،  .د -1

952 
 919د. خليل بوصنوبرة، مرجع سابق، ص  -2
 .911د. خليل بوصنوبرة المرجع أعلاه، من -3
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للمبلغ إليه البيانات يجب أن يشتمل عليهاالمحضر المحرر منه، والذي يسلم نسخ منه 
، الأصل بعد الإعلان مثبتا فيه ما يؤكد أنه بلغ الخصم المطلوب 1ولطالب التبليغ ويرد

ذا تعذر عليه التب ليغ بالطريقتين السابقتين يثبت ذلك في شخصيا أو بواسطة الغير وا 
أما عن أجال .المحضر للقيام بباقي إجراءات التبليغ وهي التبليغ عن طريق التعليق

.... وتمنح للخصوم آجال قصيرة منطرف  160التبليغ، فنصت الفقرة الثانية من المادة 
بمهل محددة يستخلص من هذه الفقرة أن المشرع لم يلزم القاضي .قصيرة..... المحكمة

نما قيده فقط بأن تكون  وبالرغم من التأكيد على رسمية التبليغ إلا أن المادة الآجال وا 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتحت المجال الإمكانية التبليغ غير الرسمي؛  161

 :حالتين أي بمختلف الطرق كالرسالة المضمونة الوصول، وهذا في
 والمتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية. 191نصت عليه المادة هي ما  :الحالة الأولى-
المتعلقة بالتدابير التي تتخذ للمحافظة  168: هي ما نصت عليه المادة الحالة الثانية -

 .الأساسية على الحريات
 الفرع الثاني: الحكم في الدعوى الاستعجالية الإدارية
فالمبادئ العامة 2كتابية، وشفوية. يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية 

للتقاضي تسري كذلك على الدعاوى الاستعجالية الإدارية، والتي من أهمها على الإطلاق 
مبدأ الوجاهية، وهذا احتراما لحق الدفاع حيث يقتضي على القاضي سماع الطرفين، 

لطرف وتمكينهم من إبداء دفاعهم، فمن حق كل طرف أن يبلغ بالأوراق التي يقدمها ا
وليس للقاضي أن يستند إلى ما يقدم إليه دون إطلاع  لادعاءاتهالآخر للمحكمة دعما 

 3ر عليه وتمكينه من إبداءملحوظاتهالخصم الآخ

                              
 919، ص السابقد. خليل بوصنوبرة المرجع  -1
 15، ص نفسهد. خليل بوصنوبرة، المرجع  -2
 660سعيدي بوعلى المرجع السابق، ص  -3
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على كيفية تطبيق الوجاهية  160وتنص المادة 
أو ملاحظاتهم واحترامها  دتشير إلى منح الخصوم آجال قصيرة لتقديم مذكرة الر  عندما

وبالتالي يكون الحكم الذي يخل بمبدأ الوجاهية عرضة للنقض والإحالة على  1بصرامة.
غير أنه يطلب  .المختصة لإعادة النظر في النزاع والفصل فيه من جديد الجهة القضائية

 تفادي العمل بالوجاهية إذا نتج عنه تعطيل الفصل في الدعوى الاستعجالية

من قانون الإجراءات  161فة إلى النص على مبدأ الوجاهية، أشارت المادة وبالإضا
فإذا ، المدنية والإدارية أن الإجراءات في الدعوى الاستعجالية الإدارية تكون كتابة وشفوية

من نفس  1كان الطابع الكتابي في الدعوى الإدارية أمرا طبيعيا وعاديا، فإن أحكام المادة 
ها المجال إلى الطابع الشفوي للإجراءات بحيث تنص أن الأصل القانون فتحت من جهت

 .في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة، أي إمكانية العمل بإجراءات غير كتابية
لكونها قاعدة خاصة تقيد الأحكام  161لكن يطرح سؤال انطلاقا من صياغة المادة 

 ؟ةستعجالية شفوية محضهل يمكن أن تكون الإجراءات في الدعوى الا 1العامة للمادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أن المشرع  161بالرجوع إلى نص المادة 

استعمل حرف الواو كتابة وشفوية، والتي لا تفسح المجال للاختيار بين الطابع الكتابي 
لا استعمل المشرع حرف "  81وبالتالي وانطلاقا من أحكام المادة  أو" والطابع الشفوي، وا 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الإجراءات في  161والمادة  095المادة 
من ق، إ، م،  002غير أن المادة ،الدعوى الاستعجالية الإدارية تكون بصفة مبدئية كتابية

 2طلباتهم الكتابيةإن تنص على أنه يجوز للخصوم تقدير ملاحظاتهم الشفوية تدعيما ل
، لأن الدعوى 002عن الأحكام المذكورة في المادة  161تختلف أحكام المادة 

الاستعجالية تختلف هي كذلك عن الدعوى الإدارية من حيث كيفية الفصل فيها وبالتالي، 

                              
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 160المادة  -1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 161المادة  -2
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الدعوى الاستعجالية الإدارية لا تقتصر على تدعيم أو تفسير  فإن الإجراءات الشفوية في
أما فيما يتعلق بالتحقيق الذي يقوم به القاضي للفصل، هنا يستدعي  1لمكتوبةالطلبات ا

الخصوم للتحقيق في أقرب جلسة، ويتم استدعائهم بمختلف الطرق، وذلك عندما يخطر 
المتعلقتين بوقف تنفيذ قرار  168أو  919 القاضي بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة

شك جدي حول مشروعية  ص من شأنه إحداثإداري، ويكون ذلك، إما لقيام وجه خا
 2.القرار أو أن ينتهك الحريات الأساسية

 :التاليان  نابمجرد استكمال الإجراء 118تعتبر القضية مهيأة للفصل بنص المادة 
تقديم العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض الآثار منه مرفقة بنسخة -9

 .الموضوع من عريضة
 .د من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسةالتأك-6

بعد التحقق مما سبق تعقد الجلسة علنا وبحضور الخصوم أو من ينوب عنهم قانونا، 
ويجوز للقاضي مناقشة الخصوم حول الوقائع المدعى بها، وأن يأمر باختصام الغير إذا 

بعد تبادل العرائض أو مصلحة للمتدخل، ويودع الأطراف مستنداتهم  كان في ذلك ضرورة
والمستندات بعد الانتهاء من التحقيق تختتم الجلسة، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل 
اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر الخصوم بكل الوسائل، وفي هذه الحالة يجوز لأطراف 
الدعوى المعنية تبليغ المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة، وقبل اختتام 

 .محضر قضائي لتحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريقا
جلسة أخرى ويقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي، وفي حالة التأجيل إلى 

 3.يفتتح التحقيق من جديد

                              
 929د.رشيد خلوفي المرجع السابق، ص -1
 926 929د. رشيد خلوفي المرجع أعلاه، ص  -2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على "عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة  161المادة  -3

 ."أعلاه يستدعى الخصوم إلى الجلسة إلى أقرب الأجال وبمختلف الطرق 168أو المادة  191وفقا لأحكامالمادة 
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية استبعدت  116وتجدر الإشارة إليه، أن المادة 
لقانون إذا تعلق الأمر بحكم مؤسس على وجه مثار تلقائيا، حيث من نفس ا 021المادة 

الخصوم مباشرة بالأوجه المثارة المتعلقة بالنظام العام خلال  أجاز القانون للقاضي إخبار
 .الجلسة

 أولا: صدور الأوامر الاستعجالية وتنفيذها
يفصل في الأمر الاستعجالي بالتشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في الموضوع أي 
نما جماعة قضاة سواء كنا أمام المحكمة الإدارية  الذي ينظر القضية ليس قاضي فرد وا 

من قانون  81مكرر  919أو أمام مجلس الدولة خلافا لما كان عليه الحال في المادة 
 ذي كان يمنح هذا الاختصاص لقاض فرد. الإجراءات المدنية القديم ال

يعتبر اختصاص القاضي الإداري هو اختصاص قضائي وليس ولائي، وهو يصدر 
الأحكام بعد طرح النزاع عليه بالأوضاع القانونية المعتادة، وبعد الانتهاء من التحقيق 

 .يصدر أمرا استعجاليا ليفصلفي موضوع النزاع
 صدور الأوامر الاستعجالية  -أ
 الوقائع البيانات الأساسية-1

تتضمن الأحكام بصفة عامة أربعة نقاط أساسية يجب مراعاتها من طرف الجهات 
القضائية المعروض عليها النزاع، وبالتالي مخالفتها ترتب البطلان، فالمسائل الأربعة 

 :هي تتعلق بإجراءات جوهرية
 .أن تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات-9
 .كام في جلسة علنيةأن يتم النطق بالأح-6
 .أن يتم النطق بحضور جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة-1
أن يتصدر الحكم العبارة التالية: الجمهورية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب الجزائري -2
 . 615عملا بنص المادة  ذلكو 



الأول : المبادئ الأساسية للدعوى الاستعجالية الإدارية الفصل   

54 
 

 612دة كما يجب أن يشتمل الحكم على مجموعة من البيانات التي نصت عليها الما-
الإجراءات المدنية والإدارية، ويتعلق الأمر بتحديد الجهة القضائية التي  من قانون

القضاة الذين تداولوا في القضية، تاريخ النطق به اسم  أصدرته، أسماء وألقاب وصفات
ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة  ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء، اسم

الشخص المعنوي تذكر  لقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالةالحكم، أسماء وأ
طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعيالشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره 
الاجتماعي وصفة ممثله القانونية أو الاتفاقي، أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام 

 . 1لحكم فيجلسة علنيةبتمثيل أو مساعدة الخصوم، الإشارة إلى عبارة النطق با
 التسبيب-0

إن الأسباب هي ذلك الجزء من الحكم الذي يبين في القاضي العلة التي من أجلها أصدر 
قراره أو إلزامه بالشكل المعين وليس بالشكل الآخر، ومهمة التسبيب هي المهمة الأساسية 

في النزاع إلى  التي تقع على عائق القضاة، وأنها تتطلب إيصال الفهم الذي توصوا إليه
أذهان الخصوم والآخرين، ولعل تسبيب الأحكام أهم ضمان وضعه المشرع لحسن سير 

الأطراف المتخاصمة قبل أن يكون إلزاما  العدالة وهو قبل كل شيء حق من حقوق
 .قانونيا

وعليه يجب أن يتضمن الحكم من حيث الصياغة عرض موجز لوقائع القضية 
عطاء  التكييف القانوني لها، ضرورة الإجابة عن جميع الطلبات والإجراءات المتخذة وا 

 2الحكم متسقا مع الأسباب المقدمة. وجعل منطوق والدفوع المثارة من الخصوم

                              
 601المرجع السابق، ص ل بوصنوبرة د. خلي-1
 611 610، ص نفسهد. خليل بوصنوبرة، المرجع  -2
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وعلى القاضي أن يبني حكمه على توافر شروط القضاء المستعجل لا على أساس ثبوت 
ت تدل على أنه لا اراالحق أو نفيه، إذ ينبغي عليه أن يسبب حكمه فيما يتعلق بالحق بعب

 .1يفصل فيه قطعيا
وتسبيب الحكم مطلوب تحت طائلة البطلان، إذ أنه يساعد قضاة الدرجة الثانية في حال 

الحكم على معرفة الأسانيد والأسس التي اعتمدها القاضي في قراره، وقاعدة  مراجعة
صدر لها سواء التسبيب تسري على كافة الأحكام مدنية أو إدارية، أيا كان القضاء الم

 2قضاء الموضوع أو قضاء الاستعجال. أكان
 منطوق الحكم-

وهو أهم أقسام الأمر أو القرار القضائي، لأنه يعبر عن رأي القاضي وقناعته من حيث 
تحديد موقفه من طلبات الخصوم، سواء بالقبول لتوافر وتحقق جميع شروط قبول الدعوى، 

، كعدم توفر حالة الاستعجال في 3قبولهاتخلف شرط أو أكثر من شروط أو بالرفض ل
 .الطلب أو أنه كان غير مؤسس ويجب على القاضي في هذه الحالة التسبيب

بالإضافة إلى ذلك يمكن للقاضي الاستعجالي أن يفصل كذلك بعدم الاختصاص النوعي 
 .إذا تبين له أن موضوع الدعوى لا يدخل أصلا في اختصاصه

 :تبليغ الأوامر الإستعجالية-2
يبلغ الأمر الاستعجالي بصفة رسمية وفي أقرب الآجال ويرتب أثره من تاريخ التبليغ 

من قانون الإجراءات  112حيث نصت المادة ،  4الرسمي أوتبليغ الخصم المحكوم عليه

                              
أحمد هندي أصول المرافعات المدنية والتجارية، دراسة في التنظيم القضائي الدار الجامعية الجديدة للنشر، بيروت،  -1

 191ص 6886
مؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، ، ال9طارق زيادة القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق دراسة قانونية، ط -2

 1ص  9111لبنان، 
 .912، 915د. محمد الصغير بعلى الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية المرجع السابق، ص  -3
 952طاهري حسين الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة المرجع السابق، ص  --4
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للأمر الاستعجالي، وعند الاقتضاء يبلغ بكل  المدنية والإدارية على أنه يتم التبليغ الرسمي
 ."الآجال الوسائل وفي أقرب

وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قاعدة عامة تسري على تبليغ مختلف الأحكام 
الإدارية القضائية والأوامر الاستعجالية مردفا إياها باستثناء حيث نصت المادة  والقرارات

الإجراءات المدنية على أنه يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى  من قانون 012
فالتبليغ عن طريق محضر قضائي ،  1محضر قضائي  الخصوم في مواطنهم، عن طريق

ن قانون الإجراءات م 015بعد القاعدة العامة، أما الاستثناء فقد نصت عليه المادة 
بتبليغ  المدنية والإدارية بقولها: يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر

وعليه فإن تبليغ الأمر الاستعجالي ، عن طريق أمانة الضبط الحكم أو الأمر إلى الخصوم
 :يتميز بما يأتي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها  115وهذا ما نصت عليه المادة 
الأخيرة: يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي منطوق الأمر ممهورا بالصيفة 

صل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال مقابل و  التنفيذية في الحال إلى الخصوم
 ."ذلك
 تنفيذ الأوامر الاستعجالية الإدارية -ب

الأحكام الاستعجالية بحكم طبيعتها هي قابلة للنفاذ المعجل بقوة القانون خلافا للقاعدة 
 2قبل تبليغها للخصوم والطعن فيها. الأحكام لا يجوز تنفيذها العامة أن

                              
وجوب تبليغ الأمر  911ة الإدارية المرجع السابق، ص د. محمد الصغير بعلي الوجيز في الإجراءات القضائي -1

 الدعوى الاستعجالي تبليغا رسميا من طرف محضر قضائي إلى جميع أطراف
 جواز تبليغ الأمر الاستعجالي استثناء إلى جانب التبليغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط.  -2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: يرتب الأمر  115وهذا ما يفهم من نص المادة 
الاستعجالي آثاره من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه، غير أنه 

 .الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره يجوز القاضي
ر والإشكال الذي يطرح في مسألة تنفيذ الأوامر الاستعجالية أنه في حالة صدور الأم

الاستعجالي ضد الإدارة ورفضت هذه الأخيرة تنفيذه اختياريا، هل يمكن إلزامها على 
 التنفيذ؟

إذا كانت الإدارة هي التي كسبت الدعوى، فإن تنفيذ الحكم في هذه الحالة يخضع لذات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية عموما، ولا يطرح هذا التنفيذ أية صعوبة حيث  القواعد

 .الجبرية لضمان الالتزام بما قضى به الحكم أو الأمر تخدام القوةيجوز اس
غير أنه من المتصور أن تكون الإدارة هي التي خسرت الدعوى وفي هذه الحالة فإن 

أو الأمر ضد الإدارة العامة يخضع لقواعد خاصة تختلف بعض الشيء عن  تنفيذ الحكم
المدنية والإدارية، ومرد خصوصية قواعد قانون الإجراءات  القواعد الإجرائية المقررة في

 ،اثنان التنفيذ الجبري ضد الإدارة العامة عاملان
هو استحالة التنفيذ الجبري ضد الإدارة العامة باعتبارها سلطة عمومية ولا يمكن  الأول:
والثاني هو تقيد القاضي  1ن أموالها غير قابلة للحجز عليهاعلى التنفيذ، كما أ إكراهها
 .السلطات فصل بينبمبدأ ال

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجده قد اعترف للقاضي الإداري 
هامتين الإكراه الإدارة على تنفيذ ما يصدر ضدها من أوامر وأحكام وقرارات  بوسيلتين

 :هاتان الوسيلتان هما
جراءات المدنية من قانون الإ 108، 111 110سلطة الأمر والغرامة التهديدية المواد -

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي منحت  110فبالنسبة للمادة  2والإدارية(

                              
 910الإدارية المرجع السابق ، ص د. محمد الصغير بعلي الوجيز في الإجراءات القضائية  -1
 952طاهري حسين الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة المرجع السابق، ص  -2
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للقاضي سلطة إعطاء أوامر التنفيذ في نفس الحكم الصادر في الموضوع هذا، إذا تطلب 
 .الأمر القضائي اتخاذ تدابير معينة منطرف الإدارة

مدنية والإدارية فقد منحت القاضي سلطة توجيه من قانون الإجراءات ال 111أما المادة 
 .للإدارة من أجل إصدارها قرار تنفيذ الحكم أوامر

( من 111، 110وفي حالة عدم تنفيذ الإدارة التدابير المذكورة في المادتين السابقتين )
من قانون إ، م، إن قد أجازت  108قانون الإجراءات المدنية والإدارية( نجد المادة 

لاستعجالي صراحة سلطة فرض الغرامة التهديدية على الإدارة، مستهدفا بشكل للقاضي ا
مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الأوامر، ومن ثم فهي تظهر كجزاء حقيقي إذا ما 

 .تخلفت الإدارة عن التطابق مع الأوامر التنفيذية
 :حجية الأوامر الاستعجالية

الاستعجالية هي أحكام بالمعني العام، تفصل إن الأوامر التي تصدر من قاضي الأمور 
(، وهي صادرة عن سلطة قضائية إداريةفي مسألة معينة ومتنازع فيها بين خصمين، 

وهي متعلقة دوما بالأوامر الاستعجالية، وهذه الحجية تلزم طرفي النزاع بما يأمر به 
 تكتسي غير أن هذه الأوامر لا، بأصل الحق القاضي بصفة مؤقتة مع عدم المساس

ذا زالت ابالط ع النهائي، إذ لا تلزم محكمة الموضوع عند النظر في النزاع موضوعا وا 
مور الأسباب التي بنية عليها انهارت معها وأصبحت في حكم العدم، كما أن قاضي الأ

التي يصدرها فقد تتغير الظروف كما تتغير المراكز  المستعجلة غير مقيد بالأوامر
بالتالي يجوز له إصدار أمر مخالف للأمر الذي أصدره في الأول و للأطراف، القانونية

 1استعجالية جديدة. وبناء على دعوى
قضية بين مديرية  6896/82/91مؤرخ في  812529ففي قرار المجلس الدولة رقم 

التربية لولاية بومرداس و )ح، )ع(( جاء فيه: ... ولكن من حيث المبدأ أنه لا تقبل 

                              
 952طاهري حسين الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة المرجع السابق، ص  -1
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الدعوى الاستعجالية من رافعها إذا سبق وأن صدر قرار في الموضوع نهائي فاصل في 
 .أصل الحق، إلا إذا تغير سبب الدعوى أوموضوعها وأحيانا أخرى أطرافها

حيث ثبت في الدعوى الحالية أن المستأنف عليه صدر ضده قرار بالطرد في الموضوع 
ظيفي من جديد قدمت ضده شكوى توبع وأدين وتم تنفيذه إلا أنه قام باقتحام المسكن الو 

 .جزائيا
حيث باشرت المستأنفة دعوى جديدة في الموضوع الرامية إلى طرده، هو انتهاء علاقة 
العمل بينه وبين الإدارة المستخدمة أما الدعوى الحالية سببها اختلال السكن بدون سند ولا 

لسبب مما يتعين إلغاء الأمر وجه حق وبالتالي لا يمكن التمسك بسبق الفصل لتغير ا
 1بالطرد. المستأنف والتصدي من جديد

 الفرع الثالث: طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي يرتكز عليها التنظيم القضائي، 

ام المحكمة ومقتضى هذا المبدأ، أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه كليا أو جزئيا أم
التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة، باستعماله طرق 

 .قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الطعن المخولة له، لإعادة النظر في
ولما كانت الأوامر الاستعجالية أحكاما تصدر عن جهات قضائية مختصة، فهي مبدئيا 

 .العادية وغير العادية -ل طرق الطعن معرضة للطعن بك
غير أن الأوامر الصادرة في الأمور الإدارية المستعجلة لا تمس بأصل الحق وتعتبر ذات 

 ؟، فهل أن المشرع يجيز الطعن فيهامؤقتة صفة
من خلال ما سبق ذكره سنستعرض طرق العطن العادية في الدعوى الاستعجالية الإدارية 

 .العادية ثانياوطرق الطعن غير  أولا،
 

                              
 ، ص6896، 98، مجلة مجلس الدولة، العدد 6896/82/91مؤرخ في  812529قرار مجلس الدولة رقم  -1
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 أولا: طرق الطعن العادية
تعتبر طرق الطعن العادية وسيلة لإعادة النظر أو لمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في 
موضوع الدعوى الاستعجالية سواء كان بغياب أحد أطراف النزاع )المعارضة(، أو 

 :بحضور أطراف النزاع )الاستئناف( وهذا ما سنوضحه فيما يأتي
 :ارضةالمع -أ

المعارضة هي طريق طعن عادي في الأحكام الغيابية، تمكن الخصم الغائب من إبداء 
دفوعه وأسانيده في موضوع النزاع أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، بهدف 
عادة الفصل في القضية من جديد من حيث الواقع والقانون، بعد الأخذ بعين  إلغائه وا 

 1الطرفين. ت المقدمة منالاعتبار وسائل الإثبا
والسؤال الذي يطرح: هل يقبل القرار أو الأمر الاستعجالي الإداري الطعن بطريق 

 المعارضة إذاصدر غيابيا ؟
كقاعدة عامة لا يجد في القانون ما يمنع اللجوء إلى هذه الطريقة إذا صدر الأمر 

المستعجل، أما إذا بلغ بها غيابيا، لأن المحكوم ضده لم يبلغ بعريضة الطلب  الاستعجالي
يقدم مذكرته في الميعاد المضروب له فإن الأمر الاستعجالي  منح له أجل للرد إن لم

 2إليه، منهذا فإن المعارضة جائزة.سوف يصدر حضوريا بالنسبة 
ويرى الأستاذ حمدي باشا عمر، أنه لا يجوز المعارضة في الأوامر الاستعجالية المدنية، 

 .في الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإدارية المستعجلةيجوز ذلك  بينما

                              
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه "تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم  161المادة  -1

مراجعة الحكم أو القرار الغيابي، يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح الحكم أو  المتغيب إلى
 حكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجليكن ما لم يكن هذا ال القرار المعارض فيه كان لم

 .925المرجع السابق، ص  ةلحسن بن شيخ أت ملوي -2
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غيره يرى بأنه لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأوامر الاستعجالية لأنها تصدر في مرتبة 
 1الحضوري. الحكم

فقد أخذ على مبدأ عدم جواز الطعن  -أما بالنسبة لموقف الاجتهاد القضائي سابقا 
ية الصادرة في المادة الإدارية، هذا ما يتضح من القرار بالمعارضة في الأوامر الاستعجال

الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جاء في إحدى حيثياته حيث أن المستأنف 
من قانون الإجراءات المدنية تنص  900يزعم بواسطة وكيله الأستاذ ب، ع، بأن المادة 

ى القرارات الاستعجالية، حيث أنه فعلا على الأوامر وليس القرارات لأن المادة لا تطبق عل
 2اد المستعجلة غير قابلة للمعارضة.فهذه المادة تنص بأن الأوامر الصادرة في المو 

منه في فقرتها  158وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أن المادة 
 :الثانية تنص

وامر الاستعجالية مالم توجد يوما بالنسبة للأ 95تخفض هذه الآجال الى خمسة عشر -
 .نصوص خاصة 

وما يستنتج من نص المادة أن المعارضة في المواد الاستعجالية الإدارية جائزة، وبما أن -
 الاستعجالي الغيابي بطبيعته بعد حكم من أحكام القضاء،  الأمر

وتجدر الإشارة، أن المعارضة عند رفعها، لا توقف الأمر الاستعجالي، فهو مشمول -
 3لمعجل، وينفذ بالرغم من المعارضة.ا بالنفاذ

 
 

                              
 996د. الغوثي بن لمحة المرجع السابق، ص  -1
، نقلا عن محمد إبراهيمي، 9111مارس  92، صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في  926296قرار رقم  -2

 681المرجعالسابق، ص 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على: يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى  96فقرة  161المادة  -3

 ."أن يأمر فيحالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة
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 الاستئناف -ب
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية، يتظلم بموجبه أحد أطراف الدعوى ضد 
الحكم الصادر من المحكمة والمطالبة بمراجعته كليا أو جزئيا والفصل في الدعوى من 

 1.والقانون جديد من حيث الواقع
 ما مدى إمكانية استئناف الأوامر الاستعجالية؟والسؤال الذي يطرح 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الأوامر الصادرة تطبيقا  112نصت المادة 
 ."أعلاه غير قابلة لأي طعن 166و  169و  191للمواد 

 :ويتعلق الأمر بالأوامر الاستعجالية التالية
 ة منه.ـار معينــف آثــرار إداري أو وقــذ قـيـنفف تـة بوقـقـة الناطـجاليـر الاستعـالأوام-
دي أو ــة التي تشكل حالة التعــرارات إداريــذ قـيـنفـة لتــفـة الموقـجاليـر الاستعــالأوام-

رورية التي يتخذها القاضي في حالة ــالإداري وكل التدابير الض لقـغـالاستيلاء أو ال
 .الاستعجال القصوى

ق له ـي سبـتها قاضي الاستعجال التدابير التـدل بواسطــالاستعجالية التي يعالأوامر -
 .هاـائـي بإلغـضـاتخاذها أويق

قضى فيه بعدم قبول  6898/86/89مؤرخ في  826092رار المجلس الدولة رقم ــي قـفف
ابة ـه: "حيث أن القرار المعروض على رقــاء فيــفي أمر استعجالي حيث ج الاستئناف

ــلإمنطوقه  س الدولة المتضمنـمجل ل ــلاء المحـزام المدعي عليه وكل من يحل محله بإخــ
 ي بن طرشة الميلودـدون وجه حق والكائن بحـب هــذو الطابع الإداري المحتل من طرف

اضي ـول لقــالاختصاص المخ ل ضمنــال الفصل في نزاع داخــدر حــبالعمارية.. ص

                              
دارية يوسف دلائدة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإ -1

 929، ص 6899هومة  الجديد، دار
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ة التي يجيز ــوالإداري يةـمن قانون الإجراءات المدن 169المادة ام ــالاستعجال الإداري بأحك
 .ر الملائمةــوى أن يتخذ كل التدابيــله في حالة الضرورة القص

من نفس القانون تنص على أن الأوامر الاستعجالية الصادرة  112وحيث أن المادة 
 .منه غير قابلة لأي طعن  922، 921، 919 تطبيقا للمواد
 مخالف للقانون عن ذلك أن الاستئناف الحالي المرفوع ضد قرار نهائي جاء حيث يستنتج

 1.يتعين التصريح بعدم قبوله ولذا
من قانون الإجراءات  168وعليه تبقى الأوامر الاستعجالية الصادرة بموجب المادة 

المدنية والإدارية خاضعة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، أما عن ميعاد رفع 
يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ،  95ئناف، فقد حدد المشرع بـ الاست

 2ساعة. 20وع إليه خلال ـالاستئناف المرف لبـويجب على مجلس الدولة أن يفصل في ط
قضى فيه بعدم  -المحكمة العليا حاليا  -ففي قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا 

فوات الأجل القانوني، حيث أقر المبدأ التالي: "من  داعها بعديقبول العريضة بسبب إ
المقرر قانونا أن أمر قضاء الاستعجال في المواد الإدارية يكون قابلا للاستئناف أمام 
المجلس الأعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ومن ثم تقديم عريضة 

 3ريح بعدم قبول الاستئناف شكلالتصالاستئناف بعد انتهاء الأجل المحدد قانونا يؤدي إلىا
وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة، 

من قانون الإجراءات المدنية  162أو بعدم الاختصاص النوعي التي صدرت وفقا للمادة 
 4ر واحد للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه أن يفصل فيها خلال شه والإدارية قابلة

                              
 160ء ص6896، 98، مجلة مجلس الدولة، العدد 6892/86/89، مؤرخ في 82092قرار مجلس الدولة رقم  -1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  111- 112-المواد  -2
 61، ص9118، 86العدد ، المجلة القضائية، 9106/82/62، مؤرخ في 61628قرار المجلس الأعلى، رقم  -3
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 110المادة -4
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كما أن الأوامر القضائية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة 
 1يوما من تاريخ التبليغ الرسمي95 خلال

انون كما يجدر التنويه إلى أن الأوامر الاستعجالية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة الق
 2فالاستئناف لا يوقف تنفيذها.

للجهات القضائية المستأنف أمامها الأمر الاستعجالي أن تلغيه ولو تم ير أنه يمكن غ
 .تنفيذه فعلا

 ثانيا : طرق الطعن العادية
إذا كانت طرق الطعن العادية لا تثير إشكالا كبيرا بالنسبة للأوامر الصادرة عن قاضي 

قهاء فمنهم الأمور الإدارية المستعجلة، فإن طرق الطعن غير العادية أثارت خلافا بين الف
من يستبعدها إطلاقا على أساس أن الأوامر الاستعجالية ذو حجية نسبية ولا تمس بأصل 
الحق، وبالتالي فالمتضرر يمكنه المطالبة بحقه أمام قاضي الموضوع، بدعوى جديدة 
أثناء سير الدعوى، ومنهم من يرى جوازية قبول طرق الطعن غير العادية في الأمور 

ومما سبق ذكره سنتطرق إلى دراسة طرق .مشرع لم يمنعها بنص صريحالمستعجلة لكون ال
 :الطعن غير العادية في الدعوى الاستعجالية كما يلي

 الطعن بالنقض -أ
هو أحد طرق الطعن غير العادية، ليست الغاية منه طرح النزاع على محكمة النقض 

نما الغاية منه لإعادة الفصل فيه من جديد كما هو الحال عليه في الطعن بالاستئ ناف، وا 
تمكين محكمة النقض من مراقبة مدى مطابقة القرار الصادر للقانون، أو بمعنى آخر 

                              
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 121المادة  -1
 .929لحسين بن شيخ أت ملوية المرجع السابق، ص  -2
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ة، ـمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 150مدى سلامته من العيوب المبينة في المادة 
 1وني وغيرها.ـاس القانـالأس ومن ذلك عدم الاختصاص، قصور التسبيب، انعدام

اب، شبيه ــن الكتــر مـفإن الطعن بالنقض في القرارات القضائية كما يسلم بذلك الكثيوهكذا 
 دىــما ينصبان على تحقيق مــل في أنهه الشبه بينهما يتمثــتجاوز السلطة، ووجل نــبالطع

 2.فيه للقانون مطابقة العمل المطعون
 جالية بطريق النقض؟ة الطعن في الأمور الاستعــوالسؤال الذي يطرح ما مدى إمكاني

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  89-10من القانون العضوي  99نصت المادة 
 :وتنظيمه

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة -
 اسبةــالطعون بالنقض في قرارات مجلس المح نهائيا، وكذا

ب الطعن بالنقض على ــيكون القرار نهائيا، وعليه ينصومن شروط الطعن بالنقض أن -
ة نفسه، وهو ما تم تأكيده من ــس الدولــالقرارات القضائية النهائية وهذا دون قرارات مجل

 .مرات عديدة طرف مجلس الدولة في
دم ـــه بعــى فيـقض 68/89/6882صادر بتاريخ  899856: ففي قرار المجلس الدولة رقم

ن بالنقض في قرار أصدره جاء في إحدى حيثياته: أنه ومن ثم لا يمكن وازية الطعــج
ن بالنقض أمام مجلس الدولة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة أو ــض طعــرف

 .قضائية إدارية رارات الصادرة نهائيا عن جهاتـــضد الق
 3.ادر عنهــام مجلس الدولة ضد قرار صأنه لا يمكن رفع طعن بالنقض أم

                              
 195د. عبد القادر عدو المرجع السابق، ص  -1
 195، ص نفسهد. عبد القادر عدو المرجع  -2
 175، ص6882، 80، مجلة مجلس الدولة، العدد 6882/89/68المؤرخ في  899856ر مجلس الدولة رقم قرا -3
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ة ليس جهة نقض فيما يخص الأوامر الصادرة عن ــويستخلص مما سبق أن مجلس الدول
د جهة استئناف في كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم ـــقاضي الأمور المستعجلة بل يع

رة، عندما تصدر أمرا استعجاليا فإنه يصدر بصفة ـــالإدارية، على اعتبار أن هذه الأخي
 .استئناف ة كجهةــينظر القضيابتدائية ومجلس الدولة 

دت على أن الأوامر ــة والإدارية أكــمن قانون الإجراءات المدني 112كما أن المادة 
ن أي تدل على عدم جواز ـــغير قابلة لأي طع 166 169 191الصادرة تطبيقا للمواد 

 .رــالطعن بالنقض صراحة في الأوامر المتعلقة بالمواد السالفة الذك
ريح ــعامة، فإن الطعن بالنقض مستبعد في الأوامر الاستعجالية لغياب نص صوبصفة 

 .يدل علىإمكانية الطعن فيها بطريق النقض
 التماس إعادة النظر-ب

ن الذي يرفع إلى ذات الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بقصد إعادة الفصل ـــهو الطع
ضوء معلومات معينة لم تكن متوفرة  وى من جديد من حيث الوقائع والقانون، فيـــفي الدع

ر في وثائق مقدمة إلى الجهة القضائية، أو ــالحكم، وهذا بسبب تزوي ها وقت صدورــلدي
العادية؟ والسؤال الذي يطرح ما مدى  د الخصومـــأح بسبب احتجاز مثل هذه الوثائق عند

بالنسبة للقرارات أنه  ريق من طرق الطعن غيرــقابلية القرارات الاستعجالية لهذا الط
ة، فهي غير قابلة لهذا الطريق، فالنص صريح ــالاستعجالية الصادرة عن المحاكم الإداري

ادرة عن مجلس الدولة وذات الطابع الاستعجالي، فهل ــ، لكن الأوامر الص1ولا اجتهاد معه
 يجوز فيها ذلك؟

لنظر في الأوامر ه والاجتهاد القضائي الفرنسيين الطعن بالتماس إعادة اـقـحسب الف
 :المستعجلة بصفة عامة غير جائز وحجتهم في ذلك

                              
 165د. عبد القادر عدو المرجع السابق، ص  -1
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تة تصدر في مسائل تحفظية، ويجوز للمتضرر منها أن يطلب تعديلها، ــأنها أحكام مؤق
لغاءها، م ن نفس القاضي الاستعجالي عند حصول تغيير في وقائع الدعوى المادية، أو ــأوا 

محكمة الموضوع للفصل في القانوني، أو كليهما أو أن يلجأ إلى  ركز أحد الطرفينــفي م
 1ل الحق.ــأص

دم وجود طرق أخرى للطعن في الأحكام، الأمر ـــأن هذا الطعن لا يكون إلا عند ع
ي الجزائر ـق. وفــارية الفاصلة في موضوع الحـــالأحكام المدنية والتج المنطبق فقط على

إلى  استخدام طريق الطعن بالتماس إعادة النظر استناداينقسم الفقه بين من يرى جواز 
جالية في ــأنه ليس هناك ما يمنع من نصوص من التماس إعادة النظر في الأوامر الاستع
رع ذاته لم ـالمواد الإدارية، فليس لقاضي الاستعجال أن يرفض الالتماس ما دام المش

الاجتهاد  شيا مع ما استقر عليه(، تمارى عدم جواز ذلكـم من يـه صراحة، ومنهــيمنع
حيث جاء   81/81/9118رار مبدئي مؤرخ في ــلال قــمن خ -اــائي الإداري سابقــالقض

قانون الإجراءات المدنية أن القرارات التي لا  912ادة ـــفيه: "حيث يتجلى من مفهوم الم
ر، وحيث أن لة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظــتكتسي طابعا نهائيا غير قاب
ع المؤقت الذي يميز الأوامر من جديد وأمام القاضي ــالاجتهاد القضائي ينوه بالطاب

 .الأساسي
 ج اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

و طريق غير عادي يجوز اللجوء إليه من كل شخص لحقه ضرر من حكم أو قرار ـه
 2أو مراجعته. فا فيها، بهدف إلغائهفاصل فيأصل النزاع في خصومة لم يكن طر 

                              
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة  122المادة  -1

الإدارية و القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف او عن مجلس الدولة كجهة نهائيا عن المحاكم 
 استئناف

 926محمد على راتب وآخرون، المرجع السابق ، من  -2
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لاف، ـن إمكانية الطعن في الأوامر الاستعجالية بطريق اعتراض الغير، ففي ذلك اختـوع
فمنهم من يرى عدم جواز الطعن على أساس أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية، قد 

 .لا أثر لها في أصل الحق يجوز العدول عنها، وهي
 1الغير متى كان للمعترض مصلحة.اض اك رأي آخر يقول بجواز الطعن باعتر ـوهن

ا، ـوع إلى الاجتهاد القضائي سابقا، أجازت المحكمة العليا هذا الطعن في اجتهاداتهـوبالرج
حيث أصدرت قرارا بجواز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالنسبة للأوامر 

طان توفرت شروطه، وفي هذا الصدد فقد اشترط القانون شر  لماـالاستعجالية(، وذلك ك
وز رفع اعتراض الغير إلا ممن لحقه ضرر أو احتمال ـهامان هما المصلحة، حيث لا يج

 لدرجة الأولىبا الادارية ةـبمحكم رفا في الخصومة سواء كانتـوقوعه له، وبأن لا يكون ط
 .أو بمجلس الدولة ئنافـأو المحكمة الادارية للاست

ع فيه اعتراض الغير بـ ــالذي يجب أن يرف وقانون الإجراءات المدنية والإدارية حدد الميعاد
حب الاعتراض بكفالة وهي ــمن صدور القرار المطعون فيه، كما يجب أن يص يوم 95

ز ى من الغرامة التي يجو ـاوي للحد الأدنـوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يس
 2الحكم بها في حال رفض اعتراضه.

تا ـقد اشترط 128ادة ـوالم 108أن كل من المادة  هذا الاجتهاد لم يبقى له تطبيق طالما
ن شروط الاستعجالي أن لا يمس ـم فاصلا في أصل النزاع، ومــأن يكون القرار أو الحك

رارات الاستعجالية لمثل هذا الطريق ـو ما يدفع إلى القول بعدم قابلية القــبأصل الحق، وه
 .الحق ن كونها لا تمس بأصلـــمن طرق الطع

 

                              
 991الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص -1
، 81، المجلة القضائية، العدد 9118/81/81الغرفة الإدارية، المؤرخ في  50508قرار المحكمة العليا، رقم  -2

9111. 
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 تمهيد :
القضاء الاستعجالي الإداري فرعا من فروع القضاء الإداري الغاية منه التدخل السريع عد ي

بهدف اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة تبررها حالة الاستعجال وذلك إلى حين رفع دعوى 
محتملة في الموضوع إن لم تكن رفعت بعد، أو إلى حين صدور حكم في الموضوع إذا 

 .كانت الدعوى قد رفعت بالفعل
لى خلاف ما كان عليه الوضع في قانون الإجراءات المدنية، فقد تضمن قانون ع

الإجراءات المدنية والإدارية تعبيرا شاملا في نظام الاستعجال الإداري فبالإضافة إلى أن 
 .الإجراءات أصبحت علىدرجة قصوى من العجلة فإن التنوع أصبح هو ميزة هذا النظام

الاستعجالي الإداري ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين المعرفة مختلف تدابير الفضاء 
المبحث الأول خصصناه لدراسة التدابير الاستعجالية الواردة في قانون الإجراءات المدنية 

 .والإدارية
أما المبحث الثاني خصصناه لتقديم مجموعة أخرى من التدابير الاستعجالية التي تأخذ 

، وكذلك تطرقنا لبعض القيود  بموجب قوانين خاصةالإداري والمنصوص عليها  الطابع
 التي تحد سلطات القاضي الاستعجالي الاداري .
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المبحث الأول : تدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية 
 والإدارية

"الاستعجال"، لقد ميز المشرع في المواد الإدارية بين ما أسماه الاستعجال الفوري، وبين 
( 166،169، 168، 191ويتعلق الأول بحالات الاستعجال القصوى، ويشمل المواد )

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتخص هذه المواد على التوالي وقف تنفيذ 
الاعتداء عليها،  القرارات الإدارية، والتدابير الرامية إلى حماية الحريات الأساسية وقمع

الاستعجالية متى ظهرت  ومراجعة الأوامر والغلق، مجال التعدي والاستيلاءفي  ولاسيما
 .معطيات جديدة

أما الثاني فيتعلق بحالات الاستعجال البسيطة بنص القانون التي أقرها قانون الإجراءات 
من قانون الإجراءات المدنية  120إلى  111المدنية والإدارية، ويشمل المواد من 

ى التوالي الاستعجال في مادة إثبات الحالة والتحقيق، وفي مادة والإدارية، وتخص عل
 .في مادة الضرائب و التسبيق المالي، وفي مادة الصفقات العمومية

وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول تحت عنوان في 
بقية التدابير  وقف تنفيذ القرارات الإدارية، أما المطلب الثاني فخصصناه لعرض

 .في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاستعجالية الأخرى الواردة
 المطلب الأول: في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

إن القاعدة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعد نافذة بمجرد صدورها، ولا يؤثر 
، لكن مبدأ  1لأثر غير الواقف للطعنعلى نفاذها مجرد الطعن فيها أمام القضاء إعمالا ل

استمرار تنفيذ القرار الإداري رغم الطعن فيه أمام القضاء قد يترتب عليه نتائج جد خطيرة 

                              
 621د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -1



لخاصةاتدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القوانين الفصل الثاني   

72 
 

صلاحها، لذا فإن المشرع أجاز طلب وقف تنفيذ  لا يمكن في بعض الحالات تداركها وا 
 . 1القرار الإداري إذا توفرت شروطه 

الإجراءات المدنية والإدارية على القاعدة وعلى الاستثناء من قانون  011لقد نصت المادة 
بقولها : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار المتنازع فيه ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب 

 ."يالإدار  الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار
تعتبر الدعوى الاستعجالية الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري، إجراء قضائي لمواجهة 

، وتعود 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  011أحكام الفقرة الأولى من المادة 
قاعدة عدم وقف تنفيذ القرار الإداري في حالة رفع دعوى إدارية إلى خاصيتين تطبعان 

، ومقتضاه أن تكون القرارات الإدارية على 3دارية والمتمثلة في امتياز الأولوية القرارات الإ
عكس أعمال الأفراد نافذة بذاتها، وبمجرد صدورها، ويترتب على هذا المبدأ أن الطعن 
بالإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، بمعنى أن مجرد رفع دعوى إبطال قرار إداري 

، ولقد نص المشرع 4شروعيته لا يمنع من نفاذ هذا القرار معين يدعى الطاعن عدم م
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للمحاكم  011على هذه القاعدة في المادة 

 5بالنسبة لمجلس الدولة  198المادة  و الإدارية

                              
 .22حمد إبراهيمي المرجع السابق، ص م-1
 910شيد خلوفي المرجع السابق، ص ر -2
 .911، ص نفسهرشيد خلوفي المرجع -3
 91إن قاعدة الأثر غير الواقف للطعن ليست مطلقة، ومن الاستثناءات على ذلك نص المشرع الجزائري في المادة  -4

 من قانون نزع الملكية في فقرتها الأخيرة على وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمجرد تسجيل دعوى الإلغاء
 658د. عبد القادر عدو المرجع السابق، من -5
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نفيذي الذي إلى جانب خاصية امتياز الأولوية أو الأسبقية يمتاز القرار الإداري بالطابع الت
يكمل الامتياز الأسبق والذي يعتبر أن الصالح العام الذي يؤسس كل عمل السلطة 

 1تنفيذه. الإدارية لا يمكن أن يعرقل
من ق،  191ة ولقد نص المشرع الجزائري على وقف تنفيذ القرار الإداري من خلال الماد

لرفض، ويكون موضوع : " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو باإ، م، و إن التي تنص
طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز القاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو 
وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من 

 .حول مشروعية القرار التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي
 .في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجالعندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل 

باستقراء المادة أعلاه، نجد أن المشرع وضع مجموعة من الشروط للسماح للقاضي 
 الاستعجالي

 (بالنطق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية )الفرع الأول
كما أن وقف تنفيذ القرار الإداري مرتبط بحالات معينة، ذكرها المشرع صراحة في الفقرة 

 (قانون الإجراءات المدنية والإدارية )الفرع الثاني 169ةمن المادة الأخير 
 الفرع الأول: الشروط الشكلية والموضوعية لوقف التنفيذ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالفة الذكر، أحاط  191من خلال نص المادة 
 .وقف تنفيذ القرارات الإدارية بشروط شكلية وأخرى موضوعية المشرع

 أولا: الشروط الشكلية
 هما : القبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري فإنه يتعين توافر شرطين شكلين هامين

 
 

                              
 911يد خلوفي المرجع السابق، ص رش-1
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 رفع دعوى إلغاء كلي أو جزئي للقرار المراد وقف تنفيذه -أ
يرتبط طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية بطلب الإلغاء وجودا وعدما كأصل عام، إذ لا 

، 1امنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع القرار الإداري ما لم يكن متز يقبل طلب وقف تنفيذ 
إلا أنه واستثناءا على هذه القاعدة ولاعتبارات خاصة، يمكن تقديم طلب وقف التنفيذ في 

إذ يجب على المدعي أن  2من ق، إ، م، و إ ، 018حالة التظلم الإداري وفقا للمادة 
يرفق عريضة دعواه بما يثبت إما قيد الدعوى أمام جهة الموضوع أو إيداع تظلم، وقد ورد 

من قانون الإجراءات المدنية  191النص على هذا الشرط ضمن الفقرة الأولى من المادة 
 والإدارية والتي تنص على أنه عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون
موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا 

 ....وقف آثار معينة منه القرار أو
من تقنين   569L_ 9فوهو نفس النص الذي أورده المشرع الفرنسي بموجب المادة 

 القضاء
قضاء الأمور  الإداري والذي صار فيها إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية، من أفرع نظام

 .الاستعجالية وبنطاق اختصاص قاضيها الإدارية
وقد أكد المشرع هذا الشرط حين تنظيمه لإجراءات رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية في 
القسمالثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات 

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  162مادة وهذا ما أوضحته ال، القضائية الإدارية
 بنصها على ما يلي:

                              
على أنه "لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن  81-80من القانون رقم  6/012حيث تنص المادة -1

 ."أعلاه 018متزامنا معدعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 
بدعوى إلغاء هو الأصل فإن ما يستدعي الانتباه هو إجازة المشرع قبول إذا كان وجوب اقتران دعوى وقف التنفيذ --2

دعوى وقف التنفيذ في حالة رفع التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، وهذا يعنى أن للمتظلم من قرار إداري أن 
لس الدولة في ظل قانون دون انتظار نتيجة هذا التظلم، وهذا المبدأ يتفق مع ما ذهب إليه مج يرفع دعوى وقف تنفيذه

وقف التنفيذ حتى في حالة عدم رفع دعوى في الموضوع، اكتفاء برفع التظلم  الإجراءات المدنية الملغى من قبول طلب
 إلى الجهة الإدارية
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ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم 
 1عريضة دعوى الموضوع. القبول بنسخة من

دعوى وتبعا لذلك، فإنه متى يقبل وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال الإداري، ينبغي رفع 
 .إلغاء ذات القرار أمام قاضي الموضوع

ن ارتباط وقف تنفيذ القرار الإداري بدعوى إلغائه يؤدي إلى ترتيب نتائج غاية في  وا 
 :فيما يلي الأهمية تتمثل

 .ضرورة توافر شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري في طلب وقف تنفيذه-9
تنفيذ القرار الإداري إذا حال دون نظره عدم جواز قيام القاضي بالنظر في طلب وقف -6

الإلغاء مانع قبول، كتخلف المصلحة في إقامة دعوى الإلغاء أو انقضاء ميعاد  لدعوى
 .القرار الإداري محل الطلب في هذه الحالة مرجع البطلان إقامتها، حيث لن يكون

ي دعوى بانقضائها ف -تنقضي الخصومة في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري تلقائيا 
 2.قف مصلحة تبرر الاستمرار في طلبهلم يعد هناك لطالب الو  إلغائه، حيث

 تقديم الطلب الرامي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية بدعوى مستقلة -ب 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجب أن تقدم طلبات  162حسب نص المادة 

لة ومرفقة بنسخة من عريضة دعوى أمام قاضي الاستعجال بعريضة مستق وقف التنفيذ
 .الموضوع

قد حسم الأمر المتعلق باشتراط تقديم  81-80والملاحظ أن المشرع الجزائري في القانون 
مستقلة من أجل طلب وقف التنفيذ، إذ في قانون الإجراءات المدنية سابقا وذلك في  دعوى
على طلب صريح وليس قد نص المشرع على أن وقف التنفيذ يكون بناء   98/918المادة 

 .عريضة مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء

                              
فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة -1

 901-900، ص 6899 6898ضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية محمدخي
 00، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، من 9د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، ط-2
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من قانون إجراءات مدنية، قبل تعديلها تنص  601أما أمام مجلس الدولة، فكانت المادة 
طلب وقف التنفيذ يكون بناء على عريضة، واستبدلت بعبارة طلب صريح من  على أن

ح هل المقصود منه أن قانوني حول تفسير الطلب الصري المدعي"، وهنا يثور جدل
، لكن هذا الجدل القانوني قد 1بدعوى مستقلة  تتضمنه عريضة الطعن بالإلغاء أم يكون

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي حسم  81-80زال بصدور القانون رقم 
 .الموقف

والمحاكم الإدارية )لائحي( من تقنين المحاكم الإدارية  991وفي فرنسا، فقد كانت المادة 
الاستئنافية تنص صراحة على تقديم طلب وقف التنفيذ في عريضة مستقلة عن عريضة 
دعوى الإلغاء، ذلك فقد جرى القضاء في ظل هذه الأحكام على أن تخلف إجراء استقلال 

 عن طلب بطلانا، بما مؤداه إمكان تقديم طلب الوقف استقلالا العريضتين لا يستتبع ومع
 2أو بذات صحيفته.الإلغاء 

، نص صراحة على أن 6888ولكن بصدور تقنين القضاء الإداري الجديد في فرنسا سنة 
لغاء وذلك تحت يقدم الطلب العاجل بوقف التنفيذ بعريضة مستقلة عن عريضة الطعن بالإ

 3طائلة عدم القبول.
 واستقلال عريضة الطلب المستعجل عن عريضة الطلب الموضوعي، يستتبعه إمكان
 -تقديم طلب إيقاف التنفيذ لاحقا لطلب الإلغاء، وليس بالضرورة تقديم الطلبين المستقلين 

 .في ذات الوقت، وهو مايتصور معه في هذه الحالة اختلاف ميعاد تقديمهما

                              
بوعلام، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مذكرة لنيل  أوقارت-1

 .29، ص 6896أفريل  62ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية  شهادة
لاستثنائي لنظام وقف التنفيذ، دار الجامعة الجديدة ، وقف تنفيذ القرار الإداري، الطابع ا د. محمد فؤاد عبد الباسط-2

 116-119، ص 6881للنشر،الإسكندرية، 
 110د.محمد فؤاد عبد الباسط المرجع أعلاه، ص -3
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وهنا يختلف الوضع، فإذا لم يقدم طلب الإلغاء أصلا في الميعاد كان غير مقبول، وبالتبع 
ذ لأنه لا أصل يستند إليه في هذه الحالة أما إذا قدم طلب لن يقبل طلب وقف التنفي

الإلغاء في الميعاد المقرر فيمكن طلب الوقف في أي وقت بعد ذلك، حتى بعد فوات 
لى   1ما قبل الفصل في الدعوى الأصلية.الميعاد وا 

 ثانيا : الشروط الموضوعية
ال، توفر حالة الاستعجال يشترط المشرع لوقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعج

المبررة لوقف التنفيذ بالإضافة إلى التحقق من وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك 
 2.القرار جدي حول مشروعية

أن تكون ظروف الاستعجال تبرر ذلك: بمعنى أن حالة الاستعجال ثابتة ومؤكدة،  -أ
أن القرار وطبعا لأحكام قضائنا الإداري يتوافر شرط الاستعجال كلما كان من ش

أن يسبب للمدعي أضرارا لا يمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار، أو كلماكان 
 الضرر الذي ينجم عن تنفيذ القرار جسيما . 

أن يثبت لقاضي الاستعجال الإداري من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه ب_ 
 :حول مشروعية القرار إحداث شك جدي

قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها : ....  191نصت على هذا الشرط المادة -
ومتى ظهر لهمن التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية 

الصادر  511/6888من القانون الفرنسي رقم   01/521القرار .... والتي تقابل المادة
يلة جدية تبرر رنسي عن اشتراط وسـالف رعــلى المشـ، وبها قد تح6888/82/18بتاريخ 

من شأنه إحداث شك  إلغاء القرار المطعون فيه واستبدالها باشتراط وجود وجه خاص
 moyen unة جديةـلـجدي حول مشروعية القرار، ويظهر الفرق واضحا بين مصطلح وسي

                              
 111محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق، ص -1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 191المادة -2
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sérieux   بين عبارة شك جديوUn doute sérieux"  لأن الأول يتعلق بدفع ،
من شأنه أن يبرر إلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ، أما الثاني، فهو إثارة  قانوني،الذي

مشروعية القرار، وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد وبيان مدى توفر شك  الشك في عدم
 1فحص دقيق في الدفوع المثارة. في السبب المثار وذلك بإجراء

لإداري محل الطعن ويكون استخلاص وجود الشك الجدي حول مشروعية القرار ا
من قانون الإجراءات  191حسب الظاهر من الأوراق، إذ تنص المادة  بالاستخلاص

ه..."، أي دون التعمق في الدراسة بل التقيد بالظاهر ل المدنية والإدارية: "... متى ظهر
يكفي، ومادامت الأسباب الظاهرة تكفي لإثارة شك حول مشروعية القرار، ويعني التقيد 

 2موضوع الدعوى. عدم التعمق والتغلغل في فحص بالظاهر
 الفرع الثاني: حالات وقف التنفيذ

بالنظر لاستحالة حصر كل الحالات التي يأمر فيها القضاء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، 
وذلك لارتباطها بالظروف الاستعجالية، سنتطرق لبعض الأمثلة الواردة في القانون 

التعدي والاستيلاء والغلق الإداري، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة الجزائري، وهي حالة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها : .... وفي حالة التعدي أو  169من المادة 

قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار ل الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا
 .حد للتعديأو وضع  الإداري المطعون فيه

 La Voie de fait أولا: التعدي
لم يحدد المشرع الجزائري ولا الفرنسي أو المصري مفهوم التعدي إلا أنه يمكن تعريفه بأنه 
خرق الإدارة للقانون عند ممارستها لسلطتها، وذلك عن طريق إصدارها لقرارات من شأنها 

                              
 11بوعلام المرجع السابق، ص  أوقارت-1
 598-581د. محمد فؤاد عبد الباسط المرجع السابق، ص -2
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شأن في قرارات الإدارة المساس بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور مثلما هو ال
 (1)المتعلقة بنزع الملكية

وقد عرفه الفقه بأنه تصرف مادي يصدر عن الإدارة ومشوب بلا مشروعية صارخة 
 2مساس بالملكية الخاصة أو بالحقوق الأساسية للأفراد " . يشكل

  في قضية 9121/99/90وقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر بتاريخ 
carlier  بأنه تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمس هذه الأخيرة

 .3الملكية الخاصةبحق أساسي أوب
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا قد اعتبرت الاعتداء المادي أو التعدي كل 

في الإدارة يكون مشوبا بخطأ جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد وهذا جاء  تصرف من
في قضية السيد حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر،  81/81/9119قرار صادر في 

السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجوء  حيث أن هذا الأخير قام بطرد
إلى القضاء وجاء في حيثيات القرار حيث أن الوالي استعمل سلطة لا تدخل بأي حال من 

في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الأحوال في اختصاص الإدارة 
الإداري الطبيعية الإدارية، يجوز للقاضي الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز 
عادة  توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن يوجه أوامر للإدارة لوقف التعدي وا 

 .الأماكن الحالة إلى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء

                              
خصوصية الحماية الاستعجالية في مواجهة دعوى الغصب ووقف التنفيذ أعمال الملتقى الوطني ، ليلى ايت أو بلي -1

د الحقوق والعلوم ، مطبعة صخري، معه6899ماي  62، 65الخامس حول قضاء وقف تنفيذ قرار إداري، يومي 
 .92الإدارية، المركز الجامعي بالوادي، ص 

 911، ص 9110، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 9مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج-2
3-Debbasch, charles et jean- claudericci, contentieux administratif, 7eme édition, dalloz, 
1999, p 86 
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وبهذا يكون الاجتهاد القضائي قد كرس قضاء استعجاليا غزيرا في مادة التعدي وبشكل 
في مادتي الاستيلاء والغلق، وفي مجال الحريات العامة كان الاجتهاد القضائي  أقل بروزا

يعتبر المساس بحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا، بمثابة تعدي يستوجب رفعه من 
موضوع الفاصل في القضايا الاستعجالية كما أن صلاحيات الإدارة في قبل قاضي ال

ئح، دون المساس إطار القوانين واللوا مجال النظام العام، لا ينبغي أن تمارس إلا في
 1بالحريات الفردية.

فتصرف الإدارة بسحبها جواز السفر من المدعي في غياب قرار يمكنه من تحريك دعوى 
ن يكيف على أنه تعديا، لكن السؤال الذي يطرح أمام تنظيم المشرع الإلغاء لا يمكن إلا أ
ل يمكن اعتبار هذه الحالات في مادة الحريات العامة بنص خاص ه الجزائري الاستعجال

 ؟تعديا
إن الإجابة على مثل هذا التساؤل تكون بنعم حيث يمكن أن تدرج ضمن حالات التعدي 

 2.الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  168عليه المادة  ما نصت
من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية 
قمعا لتعدي الإدارة فالنص جاء عاما وشاملا حيث نص على إمكانية الأمر بكل التدابير 

فيذ القرار الممكنة للمحافظة على الحريات الأساسية، وقد يتمثل هذا التدبير في وقف تن
 .الماس سلبا بإحدى الحريات

 

                              
 950، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج -1
 191ما يلي: يمكن القاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة  168جاء في نص المادة -2

كانت ظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة  أعلاه، إذا
العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء  خاص المعنويةمن الأش

ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطرا وغير مشروع بتلك الحريات يفصل قاضي الاستعجال 
 ( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب20في هذه الحالة في أجل )



لخاصةاتدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القوانين الفصل الثاني   

81 
 

 :شروط التعدي -أ
يميز الفقه بين أعمال مادية مرتبطة بتنفيذ قرارات  قيام الإدارة بعمل مادي غير مشروع-9

 .الإدارية إدارية وبين أعمال مادية غير مرتبطة بالقرارات
ها الإدارة تنفيذا وهي الأعمال التي تقوم ب أعمال مادية مرتبطة بتنفيذ قرارات إدارية-

الأفراد وحرياتهم، فتشكل فعلا من  للقرارات الصادرة عنها، وتمس بشكل صارخ حقوق
 :أفعال التعدي إذا تسمت بما يلي

ماديا إذا كان  : تشكل أعمال تنفيذ القرار الإداري اعتداءا عدم قابلية القرار للتنفيذ-
القرار محل التنفيذ غير قابل للتنفيذ، كأن يكون ملغى إداريا أو قضائيا أو كانت صلاحيته 
ذا انتهت هذه المدة أصبح القرار  قد انتهت كالقرار الذي يمنع الصيد أثناء فترة التكاثر، وا 

داء يستند إليه خارج فترة صلاحيته يشكل اعت في حكم العدم، وكل عمل مادي تنفيذي
 .ماديا
جراءات التنفيذ_ : وفي هذه الحالة يكون القرار قائما ونافذا، إلا أن عدم شرعية وسائل وا 

الإدارة لم تحترم الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لتنفيذها، كأن يلجأ للتنفيذ الجبري في 
القرار،  يجيزها القانون، أو تبررها الضرورة والظروف المحيطة بإصدار غير الحالات التي

من  82/11أو كان يوجب القانون تبليغ القرار كما في الحالة التي تنص عليها المادة 
قانون البلدية إلا أن الإدارة تهمل ذلك ونتجه مباشرة لتنفيذ القرار دون تبليغه لما في ذلك 
من انتهاك لحق الفرد في العلم بالإجراءات المتخذة بشأنه، وانتهاك لحق الدفاع ويتحقق 

لتعدي إذا ما استعملت الإدارة وسائل تبدو عدم ملاءمتها صارخة كان تعهد لهدم حائط ا
 آيل للسقوط بواسطة المتفجرات، ممايلحق أضرارا أكيدة بالجوار، كما يتحقق الاعتداء
المادي إذا ما تجاوز التنفيذ القرار تجاوزا خطيرا، كتنفيذ القرار الذي يتضمن إحصاء 
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ن رخصة، فتعمد جهة التنفيذ إلى هدم تلك المباني باعتبارها نتيجة المباني التي تمت بدو 
 1حتمية للبناء بدون رخصة . 

 أعمال مادية غير المرتبطة بالقرارات الإدارية
وهي الأعمال التي تقوم بها الإدارة دون وجود قرار سابق تستند إليه، ويمكن أن تشكل 

ارخة ومست حقوق أو عدم مشروعية صهذه الأعمال اعتداء ماديا، إذا ما انطوت على 
 2.حريات الأفراد

 المساس بحق أساسي أو بحق الملكية-0
لا يكفي قيام الإدارة بعمل مادي غير مشروع لوقف تنفيذ قرار إداري بل لابد أنت ينطوي 

العمل الغير مشروع على خطأ جسيم يمس بحقوق أو حريات أساسية أو بحق  هذا
 3الملكية.

 الاستعجال الإداري في حالة التعديصلاحيات قاضي  -ب
إذا كان التعدي ناتجا عن قرار إداري فيمكن لقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بوقف 

من قانون الإجراءات المدنية  169تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه حسب نص المادة 
جال الإداري والإدارية، وذلك إلى حين البث في مشروعيته، وأكثر من ذلك فقاضي الاستع

في حالة التعدي يمكنه أن يوجه أوامر للإدارة مهما يكن نوع هذه الأوامر، مثل التوقف 
عن أشغال أو وقف التنفيذ وغيرها من إجراءات لأن تصرف الإدارة في حالة التعدي يفقد 
صفته الإدارية وليس له أي أساس قانوني، وبالتالي يصبح بمثابة تصرف صادر عن 

رجاع الحالة إلى ما كانت عليه.يين ويجوز الأمر بوقفه الأفراد العاد  4وا 

                              
 10لام المرجع السابق، ص أوقارت بوع-1
محمد الصالح بن أحمد خراز، ضوابط الاختصاص النوعي القضاء الاستعجال الإداري في النظام القضائي -2

 915، ص 6886-6889مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر  الجزائري، بحث
 .929السابق، ص محمد الصالح بن أحمد خرازة المرجع -3
 915بشير بلعيد، المرجع السابق، ص -4
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ومن بين القرارات المتعلقة بحالة التعدي قضية أ، )خ( ضد رئيس م، ش، )ب( باب 
 :نجدالقرار صادر تحت المبدأ التالي الزوار حيث

تكون البلدية في حالة تعدي عندما تقوم بهدم وحجز وتحطيم وكسر ما قام المستأنف -
بدون إذن قضائي، ومن حيثياته ما يلي: حيث أن البلدية عندما قامت بتهديم  بإنجازه

وحجز وتحطيم وتكسير ما قام المستأنف بإنجازه وما وضعه من أدوات ومواد البناء بدون 
إذن قضائي خاص واستمرت في ذلك فإنها تكون قد قامت بفعل التعدي كما هو ثابت 

القضائي وكما هو ثابت من مختلف  بمحضر المعاينة المحرر من طرف المحضر
 .الوثائق الإدارية التي تؤكد صحة عملية الحصول على قطعة الأرض والبناء

وعدم قيام البلدية بالإجراءات القانونية لتوقيف المستأنف من الاستمرار في البناء أو عجز 
 .أدوات ومواد البناء وتهديم ما تم إنجازه بموجب رخصة البناء في تحطيم

جعلها فعلا قد قامت بفعل التعدي الذي هو من اختصاص القاضي الاستعجالي، مما ي
وأن الأمر بوضع حد لفعل التعدي لا يمس بأصل النزاع وحقوق الأطراف لأن لكل طرف 
الحق في استعمال الإجراءات القانونية الأخرى سواء في الإلغاء أو التوقيف، ولا يمكن في 

لتعدي هو إجراء قانوني يسمح للإدارة أن تستعمله أي حال من الأحوال أن يكونفعل ا
وقد قضى مجلس الدولة بالتصدي من جديد بإلزام البلدية بوضع حد ، للإضرار بالمواطنين
 1المستأنف. لفعل التعدي ضد
  (Emprise)ثانيا : الاستيلاء

 يتعلق الأمر هنا بالاستيلاء غير المشروع إذ قد يكون الاستيلاء مشروعا، مثل ما هو
ويعرف بأنه الاعتداء على الملكية ، الحالبالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون

العقارية الخاصة عن طريق احتلالها دون مبرر مشروع كانتستولي الإدارة على مساحة 

                              
، ص 6882 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 6882/85/99صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  90195قرار رقم -1
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لتصليح العتاد  غير مبنية ملك لأحد الخواص لتستعملها موقفا لسيارات الخدمة أو مكانا
 تكتبها بالطرق القانونية، وتختلف حالة الاستيلاء عن التعدي، إن الاستيلاء يكوندون أن 

على العقارات بينما التعدي يشمل العقارات والمنقولات كما يعرف أيضا بأنه تجريد أحد 
 1خاصة عقارية. الأفراد من ملكية

ها في غير حيث ينصرف مفهوم الاستيلاء في القانون الإداري إلى واقعة وضع الإدارة يد
التي يسمح بها القانون على عقار مملوك للأفراد، ويستخلص من ذلك أن  الحالات

يطال حق الملكية العقارية للأفراد، فهو من وجهة النظر المقابلة  الاستيلاء نوع من التعدي
أنواع التعدي لم يفرد القانون أي منها بتسمية  يمكن أن يعتبر تعديا مسمى، لأن كل

الإدارة أفرده بتسمية الاستيلاء  عدي على الملكية العقارية الفردية من طرفخاصة إلا الت
ماني، و العهد الر  ويرجع ذلك إلى أسباب تاريخية في فرنسا مرتبطة بالتقاليد المتوارثة عن

 إذ كانت تعطي للعقار الأهمية الكبرى باعتباره مصدرا للثروة، على خلاف المنقول الذي
 2والأهمية. كان معتبرا قليل القيمة

 وما تجدر الإشارة إليه أن الترجمة الفرنسية في القانون المدني في مصطلح الاستيلاء
يبدوا أن المشرع أخلط بين المصطلحات لأن ما يقابل ف ((La Réquisition هي

  (L'emprise)مصطلح الاستيلاء هو
 شروط الاستيلاء-1

 :يتمثلان فيلكي نكون أمام استيلاء غير مشروع يجب توافر شرطان 
أن يكون هناك تجريد من الملكية، وبالتالي نزع اليد وليس مجرد حرمان بسيط من -

التمتع. عدم مشروعية الاستيلاء، وتكون أمام هذه الحالة إذا صدر الاستيلاء بموجب أمر 
 .شفاهي، أو أنيصدر الاستيلاء من سلطة غير مختصة

                              
 911بشير بلعيد، المرجع السابق، ص -1
 .922محمد الصالح بن أحمد خرازة المرجع السابق، ص -2
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 :الاستيلاءصلاحيات قاضي الاستعجال الإداري في حالة -ب
إذا ما تبين الاستيلاء القاضي الاستعجال المختص استطاع أن يأمر بأي إجراء لوقف 

عادة الحال إلى ما  الاعتداء بما في ذلك الطرد من الأماكن ورفع اليد وتوقيف الأشغال وا 
 1وما إلى غير ذلك من الإجراءات المناسبة .  كان عليه بالرد أو الهدم

المتعلقة بالاستيلاء قضية فريق قناوي محمد ومن معه ضد مديرية ومن بين القرارات 
الدينية والحبوس حيث قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء مستغانم، بعدم قبول  الشؤون

إثره استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا حيث قررت المحكمة  الدعوى شكلا وعلى
يمثل  9811528عليها للورثة وبدفع مبلغ المتنازع  العليا وأمرت الإدارة برد البيانات

 9112.2استولت على البنايات سنة  الإيجارات المفروضة من طرف الإدارة منذ أن
 La Fermeture administrativeثالثا: الغلق الإداري

يقصد بالغلق الإداري، ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة في إطار 
ذي بموجبه تعمد إلى غلق محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو صلاحياته القانونية، وال

أو نهائية، ابتغاء عقاب صاحبه أو حمله للامتثال لأحكام  وقف تسيره بصفة مؤقتة
 3القانون، أو حماية النظام العام. 

 
 خصائص الغلق الإداري-9

 :يتميز الغلق الإداري بالخصائص التالية
يتم بقرار صادر عن السلطة المخولة قانونا، كالوزير أو الوالي، ويقتضي أن يكون القرار 
مكتوبا ومستوفيا لجميع الأركان والشروط التي يتطلبها القانون، لأن المشرع عندما اشترط 

                              
 .06بق، ص أوقارت بوعلام المرجع السا-1
 22قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية الجزائر، دون سنة نشر، ص  ، طاهري حسين-2
 958المرجع السابق، ص ،محمد الصالح بن أحمد خرازة -3
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أن يتم بقرار يكون قد افترض شكل الكتابة وهي الوسيلة الوحيدة التي تفيد صدور القرار 
 .ختصاصالا عن صاحب

يتضمن غلق محل أو وقف تسييره، لأن الغلق لا يفيد وضع الأختام على المحل، حتى 
 .تسيير نشاط المحل يعتبر غلقا وقف

ينصب الغلق على المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني، فلا يمكن أن ينصب 
 .على محل سكني الغلق

 :الإداريصلاحيات قاضي الاستعجال الإداري في حالة الغلق  -ب
يتدخل قاضي الاستعجال الإداري ابتداء من أجل وقف تنفيذ القرار المتضمن الغلق 
الإداري لاسيما إذا تبين له من ظاهر القرار الإداري المطعون فيه، بأنه صدر مخالفا 

( ليقوم قاضي الموضوع لاحقا بتفحص مدى مشروعيته، 1للتشريع والتنظيم المعمول بهما
وقد استقر موقف القضاء على اعتبار القرار الإداري المتضمن الغلق خارج ما يسمح به 
القانون هو قرار مشوب بعيب تجاوز السلطة يستوجب إبطاله ولكن في هذه الحالة أي 

ذا ما توفرت ضوابط اختصاص قاضي الاست ، فهل 2عجال الإداري حالة الغلق الإداري وا 
القاضي أصبح مختصا بحكم النص القانوني بوقف تنفيذ القرار الإداري أم أنه سيبحث 
مشروعيته من عدمها مثل ما عرضت له الحكومة في أسباب التعديل إذ بررت ذلك 
بالقول إن الغلق الإداري عالجته عدة نصوص سمحت للإدارة باستعمال هذا الإجراء الذي 

تعسف ولأجل معرفة مدى مشروعيته يقترح إخضاع هذا ال ه أحيانا بنوع منيتميز تطبيق
الإجراء الرقابة القضاء الإداري الاستعجالي على غرار حالتي التعدي والاستيلاء 

مكرر من قانون الإجراءات المدنية، ومثل هذا التعديل  919المنصوص عليها في المادة 
تعجالي مختصا لأن يأمر بإيقاف تنفيذ قرار سيرفع أي لبس ويجعل القضاء الإداري الاس

                              
 .02أوقارت بوعلام المرجع السابق، ص -1
 المتمثلة في عدم المساس بأصل الحق وعدم عرقلة تنفيذ قرار إداري-2
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لافا للأوضاع والشروط ـيا أو تم خـم تعسفـد تـالغلق الإداري إذا ما تبين له أن هذا الغلق ق
 1ص عليها التشريع المعمول به ".ـين التي

فتكشف هذه الأسباب أن التعديل كان من أجل إخضاع قرارات الغلق الإداري لقضاء 
من أجل رقابة مشروعيتها، حتى يتمكن من الأمر بتوقيف تنفيذها  الاستعجال الإداري

متى تبين له أنه تشكل تعسفا أو كانت مخالفة للقانون، وهذا المبرر يتعارض مع ضابط 
عدم المساس بأصل الحق، لأن قاضي الاستعجال غير مختص برقابة مشروعية القرارات 

ن كان يجوز له أن يبح 2 ن تبينت له عدم المطلوب وقف تنفيذها، وا  ث ظاهرها وا 
المشروعية الصارخة قضى بوقف التنفيذ استنادا لفكرة التعدي دون أن يحتاج إلى مثل هذا 

 3روعية الصارخة قضى بعدم اختصاصه.النص، أمام إذا لم تبد له اللامش
وما تجد الإشارة إليه أن حالة الغلق الإداري مشمولة ضمن فكرة التعدي، وتأكيدا لهذه 

ة هناك الكثير من القرارات والتي لم تميز بين طلب وقف تنفيذ قرار الغلق الإداري لما الفكر 
يشكله من تعدي وبين فحص وبحث مشروعيته ومثالها ما قضت به الغرفة الاستعجالية 

قضية المؤسسة ذات المسؤولية  65/86/6882الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
ة( وذلك بالأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن والي ولاية المحدودة ضد والي ولاية تيباز 

تيبازة المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدية الدواودة إلى حين الفصل في دعوى الموضوع، 
 :لكون قرار الغلق يشكل نوعا من التعدي وجاء تسبيب الأمر الاستعجالي كما يلي

افه أصبح منعدما وأن ـلمعاد إيقثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار ا-
دفع المدعي عليه بأنه أصدر هذا القرار غلق المحل( بناء على قرار هدم أصبح بدون 

 .سبب وبالتبعية لامحل لغلق المطعم ما دام لا يتم هدم إلا ما بني بدون رخصة

                              
 6888القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان في جانفي  أسباب مشروع-1
 02أوقارت بوعلام، المرجع السابق، ص -2
 05 ص نفسه ،أوقارت بوعلام المرجع -3
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 وبناء على ما سبق ذكره، وتطبيقا للمبدأ القانوني الذي يجعل قاضي الاستعجال القاضي
دي، ويجوز لنا اتخاذ ـالأكيد والبديهي، فثابت لنا أن قرار المدعي عليه بعد نوعا من التع

من  81رر فقرة ـمك 919دي وفقا لنص المادة ـكل التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التع
ار قانوني، يتعين لنا ـوى المدعية جاءت في إطـوبما أن دع.قانون الإجراءات المدنية

لحين الفصل في دعوى الموضوع المرفوعة أمام الغرفة الإدارية الرامية إلى الاستجابة إليه 
 92/86/6882.1ة لجلسة ـإلغاء هذا القرار والمجدول

 المطلب الثاني: التدابير الاستعجالية الأخرى
ار المشرع في قانون الإجراءات المدنية ـإلى جانب وقف تنفيذ القرارات الإدارية، أش

ة عن وقف التنفيذ وخير دليل على ـل أهميـر استعجالية أخرى، لا تقوالإدارية إلى تدابي
ها على حدى، وهذه التدابير الاستعجالية ـذلك، أن المشرع قد نص على كل واحدة من

ات الحالة، مادة التحقيق، مادة الحريات العامة ـتتمثل في تدابير استعجالية في مادة إثب
 .ود والصفقات العموميةأخيرا المادة الجبائيةـمادة التسبيق المالي، مادة إبرام العق

 :وقد قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع الدراسة كل حالة على حدى، كما يلي
 الفرع الأول: في مادة إثبات الحالة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: يجوز القاضي الاستعجال  111تنص المادة 
إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في غياب ما لم يطلب منه أكثر من 

او محضرا قضائيا ليقوم بدون تأخير ،بإثبات الوقائع  قرار إداري مسبق أن يعين خبيرا
من خلال استقراء نص المادة .التي من شأنها أن تؤدي الى نزاع أمام الجهة القضائية 

                              
، نقلا عن الحسن بن شيخ أن ملوية المنتقى في قضاء الاستعجال 82/18غير منشور فهرس رقم  قرار إستعجالي-1

 680مرجع سابق، ص  الإداري
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بات الخبير،المعين من طرف قاضي أعلاه يتضح أن إثبات الحالة في معناه البسيط هو إث
 1نزاع محتمل أمام القضاء الإداري الاستعجال وقائع مادية قد تكون محل

فعملية الإثبات" هنا يقصد بها القيام بالوصف العرض وتحرير محضر دون تقييم أو 
، بالوقائع المادية وليس الحالة القانونية التي تعود للقاضي الإداري تحديدها تقدير، ويقصد

وهكذا فإن الدعوى الاستعجالية إثبات حالة ترمي إلى الحفاظ على وقائع قد تكون محل 
 .إدارية مقبلة دعوى

وفي أغلب الأحيان تطلب معاينة الاستعجال ويؤمر بها عند الاقتضاء بهدف إثبات حالة 
أو وضعية  2واقعية ومن ذلك إثبات وضعية الطريق في المكان الذي وقع فيه الحادث 

التي أقيمت عليها الأشغال، أو وضعية بناية أقيمت عليها بعض الخروق، أو الأرض 
 3البلدية على ملكية الغير ... إلخ.معاينة شق طريق من طرف 

ر بتعيين خبير لإثبات حالة هو أن لا يتجاوز موضوع الطلب ـإن الشرط الوحيد للأم
على ذيل عريضة بسيطة  ذه الحالة يأمر القاضي الاستعجاليـي هـإثبات وقائع مادية فف

دد والتأكد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وكان المشرع اعتبر ـبتعيين خبير دون التش
ذلك حالة استعجالية بقوة القانون طالما أن الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية، 

ا في فقرته 111نا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف إذ نصت المادة ـويكون الأمر ه
أو المحضر القضائي من قبل الخبير عار المدعى عليه المحتمله يتم إشـالثانية على أن
ور، ومن ثمة فإن هذا الأمر غير قضائي، وهو مجرد عمل ولائي غير ـالمعين على الف

 4ناف .ـللاستئ خاضع

                              
 601عبد القادر عدو المرجع السابق، ص -1
 928، ص السابق، المرجع 6مسعود شيهوب، ج -2
 928المرجع نفسه ص ،6مسعود شيهوب، ج  -3
 928نفسه ص المرجع،6مسعود شيهوب، ج  -4



لخاصةاتدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القوانين الفصل الثاني   

90 
 

ر بسبتم 86مشرع الفرنسي حيث تخلى مرسوم ـيبدو أن المشرع الجزائري تأثر هنا بال
عجال" الذي كان لازما من أجل تعيين أو الأمر بأي ـفرنسا عن شرط "الاست في 9100

عد منذ ذلك التاريخ في فرنسا من اللازم وجود حالة ـإجراء من إجراءات التحقيق فلم ي
جالي بتعيين خبير أو بأي إجراء من إجراءات ـاستعجال حقيقية" ليأمر القاضي الاستع

هي التي نصت على تعديل المادة  9100سبتمبر  86م التحقيق، فالمادة الثانية من مرسو 
ديمة في هذا الاتجاه، وأصبحت في قانون المحاكم ـ( من قانون المحاكم الإدارية الق986)

( القسم التنظيمي، وهي أول مادة في 960دة المادة )ـالإدارية ومحاكم الاستئناف الجدي
 :الي ونصها كالتاليـالفصل الخاص بالقضاء الاستعج

 " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative 

d'appel ou le magistrat que l'und'eux délégué sera recevable même 

en l'absence d'une décision administrative preable, prescrite toutes 

mesures utiles d'escpertise ou d'instruction1 

من  921ن وجود المادة ـتمنع هذه المادة التي لا تشترط وجود حالة استعجال"، مولم 
عاينة الاستعجال والتي ـلقة بمـالقسم التنظيمي من قانون المحاكم الإدارية الجديد، المتع

 2.ال بتعيين خبير المعاينة الوقائعتسمح في الحالاتالاستعج
 111الة، فقد أشارت المادة ـامية لإثبات حأما فيما يتعلق بشروط الدعوى الاستعجالية الر 

 :ليـبصفةصريحة إلى بعض الشرط المطلوبة وتتمثل في ما ي
 تحديد الطلب إلى القيام بإثبات الحالة-9
 .زاع يطرح فيها بعد على القضاء الإداريـإثبات وقائع قد تؤدي إلى ن-6

                              
 928، ص السابق، المرجع 6مسعود شيهوب، ج-1
 928ص المرجع نفسه ،6مسعود شيهوب، ج  -2
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جود قضية إدارية في ات حالة، و ـية لإثبـتعجالية الرامـولا يشترط لرفع الدعوى الاس
زاع بل تعتبر هذه الدعوى طريقة سابقة ـالموضوع، لأن الوضعية لم تصل إلى مرحلة الن

 .1لوقوع نزاع محتمل
على إجراء وحيد يتم  111ادة ـوفيما يخص الإجراءات، فقد نصت الفقرة الثانية من الم

 ."لى الفورـالمدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين ع إشعار
مما يعني إمكانية حضور المدعى عليه بنفسه أو بواسطة ممثل قانوني لعملية الإثبات 

 2ملاحظات يقيدها الخبير في محضره. وتقديم
 الفرع الثاني: في تدابير التحقيق

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: يجوز لقاضي الاستعجال  128تنص المادة 
 ن يأمر بكل تدبير ضروريقرار إداري مسبق أبناء  على عريضة، ولو في غياب 

 ."للتحقيق
هذا النوع من الاستعجال ليس جديدا، بل هو تقليدي والصيغة الأكثر استعمالا للتدليل 
على هذا النوع من القضاء الاستعجالي هو أنه استعجال الخبرة، باعتبار أن الخبرة هي 

والمجال الرحب لهذا النوع من الاستعجال التدابير الأخرى، 85 أكثر ما يأمر به من بين
 3العامة. هو المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال

يختلف التحقيق عن ما هو مطلوب من الخبير في الدعوى الاستعجالية الرامية لإثبات 
أنواع الخبرات حالة بحيث يستطيع الخبير بعد أمر من قاضي الاستعجال أن يقوم بكل 

 4مهما كانت طبيعتها.
 

                              
 689رشيد خلوفي المرجع السابق، ص -1
 686-689، ص نفسه رشيد خلوفي المرجع-2
 609المرجع السابق، ص  ، د. عبد القادر عدو-3
 681، ص نفسه المرجع  ، رشيد خلوفي-4
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 أولا: التدابير المأمور بها في نطاق الاستعجال التحقيقي
هي كل تدابير التحقيق، غير أن المشرع أشار إلى الخبرة صراحة، وعن استقلال دون 

 .التحقيق الأخرى تدابير
 الخبرة -أ

عرف المشرع الجزائري الخبرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال الهدف 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  965وراء الأخذ بها فقد نصت المادة المرجو من 

على تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي، فاللجوء إلى 
 1المعارف العلمية والتقنية للقاضي.تتجاوز  الخبرة لا يكون إلا في المسائل التي

ر التي لحقت عقارا بسبب أشغال عمومية، تقدير ومن ذلك الوقوف على أسباب الأضرا
حجم الأضرار الناجمة بفعل حادث سير، تقدير حجم الأضرار اللاحقة بسيارة خاصة في 

 2عام ... إلخ. محشر
رة لا يمكن أن تتعلق بوقائع قانونية ومن ذلك تحديد الوصف ـإن الخبـوفي مقابل ذلك ف
الذي يتوجب تطبيقه عليها أو تحديد مضمون أو ون ـديد القانـرض تحـالقانوني الواقعة بغ

 .هـالمدعى ب نطاق الالتزام أو الحق
 :تدابير التحقيق الأخرى-ب

وهي كل التدابير التي بإمكان قاضي الموضوع أن يأمر بها ومن ذلك الأمر بأداء اليمين، 
 .الشهود ... إلخ سماع

 ثانيا : شروط الاستعجال التحقيقي
التحقيقي شرط الاستعجال، كما لا يشترط ارتباط الدعوى  لا يشترط في الاستعجال

 .بدعوى في الموضوع الاستعجالية

                              
 650المرجع السابق، ص د. بوصنوبرة خليل -1
 606د. عبد القادر عدو المرجع السابق، ص -2
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أما عن شرط النجاعة فهو مطلوب، حيث لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بتدبير 
وعلى ذلك لا يعد تدبيرا ناجعا ،  تحقيقي إلا إذا كان ضروريا لحل النزاع في الموضوع

ا عن طريق خبرة سابقة، كما لا يعد تدبيرا ناجعا القيام بخبرة ما معاينة واقعة سبق معاينته
 1إدارية. تيجة بواسطة إجراءات أخرىدام بمقدور المعني الحصول على ذات الن

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  129أما فيما يخص الإجراءات، فقد نصت المادة 
دعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل على: يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا إلى الم

مما يتضح منه أن الإجراءات هنا وجاهية بين الأطراف وهي خاصية ، الجهة القضائية
من خصائص الأوامرالقضائية وليس الولائية القابلة للطعن، وهذا عكس إثبات الوقائع 

حقيقية بل يكفي فيها عريضة وأمر وفقا للمادة  المادية بواسطة الخبرة، فلا تتطلبدعوى
الذكر، بينما إذا تجاوز موضوع الخبرة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سالفة 111

الإجراءات المدنية  من قانون 128مجرد إثبات وقائع فيتعين تطبيق أحكام المادة 
 2القضائي.العريضة الوجاهية والأمر والإدارية بما تتطلب من إجراءات 

وعن إمكانية الطعن في الأمر الصادر في الدعوى الاستعجالية التحقيقية، لم نشر المادة 
من قانون إ،  111إلى إمكانية ذلك، ومن جهة ثانية فإن المشرع قد أشار في المادة 128
الأوامر المتعلقة بقمع الاعتداء على الحريات الأساسية المنصوص عليها  إلى أن . م، إ

إلى  110من ق، إ، م، و إن قابلة للاستئناف، و كذلك أشار في المادة  168ادة في الم
إمكانية استئناف الأوامر القاضية برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي 
وهو ما يثير الغموض حول مدى جواز استئناف الأوامر المتضمنة مثلا تعيين خبير 

من قانون  128لتحقيق وفقا لمضمون المادة للتحقيق في القضية أو أي تدبير آخر ل
الإجراءات المدنية والإدارية في غياب النص صراحة على جواز الاستئناف، أما إذا كان 

                              
 606المرجع السابق، ص  ،د. عبد القادر عدو-1
 929، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج-2
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  110الأمر بالرفض فيمكن أن نطبق عليه المادة 
اءات المدنية والإدارية من قانون الإجر  112ويزداد الغموض أكثر عندما نعلم أن المادة 
، 1غير قابلة لأي طعن 166و169و  191نصت على أن الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 

من قانون الإجراءات المدنية  128فهل يمكن أن نعتبر الأوامر الصادرة وفقا للمادة 
غير قابلة لأيطعن كونها تتعلق بتدابير  -والإدارية، ولو أنها بناء على عريضة وجاهية 

إن الجواب بالنفي لأن هذه المادة تتعلق .169الاستعجال المنصوص عليها في المادة 
 .2الأوامر على العرائضب

 الفرع الثالث في مادة الحريات العامة
تعد الحريات العامة في الجزائر، عبارة عن تعايش أفكار اقتصادية واجتماعية 

يديولوجية، وهذا انطلاقا من فكرة أن القانون ذاته  عبارة عن تعايش كل القوى المختلفة وا 
الموجودة في الدولة، ولقد كرس النظام القانوني الجزائري جملة من الحريات الأساسية 
للمجتمع بشكل عام والفرد الجزائري بشكل خاص، ولاسيما ما كرسه الدستور لهذه الحريات 

لى: إن نجدها تنص ع 9112في ديباجته أو في متنه فبالرجوع إلى ديباجة دستور 
الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية 

 و والجماعية ...... كذلك إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية
 .... وضمان الحرية لكل فرد الديمقراطية

، نجد أن الدستور بالإضافة إلى النص على الحريات العامة في ديباجة أو مقدمة الدستور
الجزائري نص على هذه الحريات في متنه، في مواد متفرقة فضلا عن تخصيص الفصل 

 .الباب الأول منه لهذه الحقوق والحريات الرابع من

                              
المتعلقة بالأوامر على العرائض المتعلقة بأي  169والمتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، والمادة  191المادة  -1
المتعلقة  166ير ضروري في حالة الاستعجال القصوى وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، والمادة تدب

 بتعديل التدابير التيسبق أن أمر بها القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدة وبناء على طلب الأطراف.
 926، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج -2
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نظرا لأهمية الحريات العامة في الجزائر، فقد خول الدستور أمر تنظيمها للقانون، 
الدستور نفسه نظرا لأهميتها، ودرءا  بالإضافة إلى أن بعض الحريات الأساسية ينظمها

فلقد نص الدستور على أنه يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له ، للمساس بها
الدستور، وكذلك في المجالات التالية ... حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما 

 1...الفردية وواجبات المواطنين نظام الحريات العمومية وحماية الحرية
لهذا فقد تدخل المشرع الجزائري لحماية الحريات الأساسية بمختلف النصوص القانونية، 
وقد منح إمكانية رفع دعوى إدارية استعجالية للمطالبة فيها بوضع حد للانتهاك الواقع 
على هذه الحريات من قبل إما الأشخاص المعنوية أو الهيئات الإدارية الأخرى، ويفصل 

من  168من أن هناك انتهاك خطير، وهذا ما نصت عليه المادة  القاضي بمجرد التأكد
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 أولا: خصائص استعجال المحافظة على الحريات
 :توجد ثلاث خصائص تميز استعجال المحافظة على الحريات وهي

 
 extrême urgence :خاصية العجلة القصوى -أ

( 20وهذه الخاصية تتطلب من القاضي أن يفصل في الطلب في أجل ثمان وأربعين )
 .ساعة منتاريخ تسجيل الطلب

 Suspension Réfère :شق من الاستعجال الفوري لوقف التنفيذ -ب
يمكن القاضي الاستعجال عندما يفصل في  168ويستخلص ذلك من صيغة المادة 

 ......لاهأع 191المشار إليه في المادة  الطلب
وهكذا فإن النطق بالتدابير الضرورية للمحافظة على الحريات يكون بمناسبة الفصل في 

غير أن استعجال وقف التنفيذ يبقى رغم ذلك متميزا عن استعجال ، طلب وقف التنفيذ
                              

 .9112من الدستور الجزائري لسنة  966المادة  -1
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من حيث تعلق هذا الأخير بحرية أساسية، ومن حيث تميزه  المحافظة على الحريات
 .بطابع العجلة القصوى

المتضمن تدبيرا ضروريا للحفاظ على  جواز الطعن في الأمر الصادر برفض الطلب -ج
 1إ من ق.إ.م. 111الحريات الأساسية )المادة 

 ثانيا : شروط الأمر بالتدابير الضرورية للحفاظ على الحريات
ى ـمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجدها تنص عل 168بالرجوع إلى نص المادة 

 :روط لجواز الأمر بالتدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية وهيـش دةـع
ويستوي في هذا القرار أن يكون قرارا ،  مة طعن موضوعي في قرار إداريـأن يكون ث-

ون ـإيجابيا أو سلبيا، إذ يجوز المطالبة بإلغاء القرارات السلبية وفي هذه النقطة يختلف قان
والإدارية عن قانون القضاء الإداري الفرنسي، إذ لا يشترط هذا الأخير الإجراءات المدنية 

وقف  بـود طلـوجود قرار إداري، أو مباشرة طعن ضد هذا القرار، ويستتبع هذا الشرط وج
 .تنفيذ القرار المطعون فيه

راط وجود طعن موضوعي وطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون ـويستخلص من اشت
خل قاضي استعجال الحريات في القانون الجزائري مقصور على الحالات فيه هو أن تد

ك من أعمال ـالتي تتخذ فيها تصرفات الإدارة شكل قرارات إدارية لا غير، وما عدا ذل
 2ر الضرورية.ـدابيتـاستعجال ال وء إلىـجـتها هو اللـة فإن سبيل مواجهـمادي
 شرط الاستعجال -ب

هو جوهر تدخل قضاء الاستعجال الإداري ويتحقق كلما كان من الضروري التدخل بأكبر 
سرعة من اللازم لوضع حد لاعتداء على حرية أساسية أو الحيلولة دون وقوع هذا 
الاعتداء. وكما تظهر التطبيقات القضائية في فرنسا، فإن شرط الاستعجال يتوافر بصفة 

                              
 622- 625المرجع السابق، من ، د. عبد القادر عدو --1
 621- 622، من نفسه المرجع، عبد القادر عدو  .د-2
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: سحب جوازات سفر، رفض تجديد جواز سفر، لتهاضحة في حالات عديدة، ومن أمثوا
 .تلميذ في المدرسة إبعاد أجنبي عن التراب الوطني، رفض قبول

وفي حالة رفض الطلب لغياب شرط الاستعجال فبإمكان المدعي أن يقدم طلبا ثانيا، 
لقاضي إلى العدول عن موقفه لقبول الطلب الثاني أن تستجد ظروف معينة تدفع ا ويشترط
 1.الأول

 وجود مساس بحرية أساسية-ج
يشير مصطلح حرية أساسية إلى كل الحقوق التي تفرض نفسها على المشرع ولا يمكن 
نما  بالتالي المساس بها أو تضييق منها إلا لضرورة، ولا يقصد بالمشرع الدستور فقط، وا 
 المعاهدات أيضا، فلقد نص الدستور الجزائري على أن المعاهدات التي يصادق عليها

 (916 المادة (رئيس الجمهورية تسمو على القانون
إذا كان الدستور يشكل المرجع الأول في تحديد ما يعد حرية أساسية فإنه من الممكن 
 اعتبار حرية ما أساسية رغم عدم النص عليها دستوريا الأمر هكذا بالنسبة لحرية التعاقد

Liberté contractuelle 2رها الأساس دستوريحيث تعد حرية أساسية رغم افتقا 
من قانون العدالة الإدارية إلى كون الحرية  86/569وفي فرنسا، ذهبت المادة ل 

الأساسية هي حرية الذهاب والرجوع وتضم الحق في التنقل على التراب الفرنسي، وتعد 
أيضا حرية أساسية حرية الرأي، وحرية ممارسة شعائر وحرية التعبير في الاقتراع 

عون عمومي أو استعمال مكان عمومي  ن لسنا بصدد حرية أساسية إنهاءالانتخابي، لك
 .في فناء من طرف مقاولة

لكن القاضي الإداري لم يبق عند هذا الحد، بل تبنى فرضية واسعة لفكرة الحرية 
الأساسية، فقد يتعلق الأمر بحقوق أو حريات تنتمي إلى أشخاص معنوية، مثل الجماعات 

                              
 621 السابق ، صالمرجع ، عبد القادر عدو -1
 620، ص نفسهالمرجع ، د. عبد القادر عدو -2
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وهذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قرار له صادر  -مع الدولة المحلية في علاقاتها 
، أو إلى الأفراد في علاقتهم  "Venelles"في قضية بلدية فنال 6889جانفي  90بتاريخ 

مع الإدارة، لكن أيضا مع أشخاص آخرين من القانون الخاص، فمجلس الدولة يبحث إذن 
، كما اعتبر 1بغض النظر عن صاحبها عن ضمان الحماية الفعلية للحريات الأساسية 

مجلس الدولة الفرنسي رفض المريض للعلاج حرية أساسية لكن بشروط فيقرار له صادر 
 6886.2غشت  92بتاريخ 

 أن يكون المساس خطيرا وعدم مشروعيته ظاهرة-د
لا يؤدي أي مساس ولو كان غير مشروع إلى اتخاذ تدابير من طرف قاضي الاستعجال، 

يكون ذلك المساس بحرية أساسية خطير، وعدم مشروعيته ظاهرة، حتى بل يجب أن 
 3بالتدخل لوضع حد لسلوك الإدارة. يسمح للقاضي

، فإننا نجد أنه أجاز للقاضي الإداري 511/6888وبالرجوع إلى القانون الفرنسي رقم 
عليها، الاستعجالي أن يأمر بكل التدابير الضرورية لحماية الحريات الأساسية المعتدى 

 Une atteinte grave a une liberté"(،4في ذلك أن يكون وتقدير ويشترط
 )fondamentale الانتهاك أو الاعتداء خطيرا مسألة الخطورة متروكة للقاضي والذي،

تجديد رخصة سفر، أو رفض قبول  5كل حالة كما في حالة رفض الإدارةيقدرها حسب 
ن المساس بحرية أساسية ظاهرا في عدم ويجب أن يكو 6اللجوء في فرنسا الأجنبي 

مشروعيته إذ يجب أن تكون بصدد شكبشأن مشروعية سلوك أو تصرف الإدارة، فإذا لم 

                              
 .16المرجع السابق، ص  ، لويةم ثلحسن بن شيخ ا-1
2-Jocelyn Clerekk, le Droit au refus de soins, R.D.P, 2004, p 154 
 .12، ص نفسه  المرجع  ، لويةم ثلحسن بن شيخ ا -3
4-Paul Cassia, Les référés administratifs d'urgence, LGDJ, 2003, p 188.  
 .919المرجع السابق، ص  ، رشيد خلوفي--5

6-Rémy Schwartz, le juge Français des réfères administratif, revue de conseil d'état, n 4. 
Alger, p79,80 



لخاصةاتدابير القضاء الاستعجالي الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي القوانين الفصل الثاني   

99 
 

مشروعية ذلك السلوك فإنه ليس  يكن في مقدور المدعي إثبات وجود شك بسيط بشأن
 .  1باستطاعة القاضي الاستجابة إلى طلبه بوقف السلوك الإداري

 168حيث لابد وفق صيغة المادة  الاعتداء بممارسة الإدارة لسلطتهاو شرط أن يرتبط 
حرية أساسية خلال ممارسة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يقع الاعتداء على

صلاحية لم  الإدارة لسلطتها، وهذا معناه أنه إذا وقع الاعتداء نتيجة ممارسة الإدارة
عن استعجال المحافظة على الحريات إذ يشكل يمنحها القانون، فلا مجال للحديث 

إلى استعجال  ووسيلة دفعه هو اللجوء  Voie de Fait"في هذه الحالة تعديا الاعتداء
 2التدابير الضرورية.

 :والأشخاص المتسببة في المساس بالحرية الأساسية هي
من  088: وهي الأشخاص المحددة بموجب نص المادة الأشخاص المعنوية العامة- 

 .المدنية والإدارية قانون الإجراءات
الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات الفضائية الإدارية أثناء ممارسة 

 3كالمديريات العامة، والهيئات العمومية الوطنية، والتنظيمات المهنية الوطنية.  سلطاتها
ءات المدنية من قانون الإجرا 168إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 

والإدارية فإن للقاضي أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية محل 
الاعتداء، ومنها وقف تنفيذ القرار الإداري، وهو يملك في هذا سلطة تقديرية واسعة 

 .التدابير لا يحدد نوعية هذه 168باعتبار أن نص المادة 

                              
 621، ص السابقالمرجع  ، حسن بن شيخ أث ملويةل-1
 621المرجع السابق، ص ،د. عبد القادر عدو -2
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 168المادة -3
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ر التي يتخذها القاضي المستعجل تتخذ شكل وبصرف النظر عن وقف التنفيذ، فإن التدابي
أوامر صريحة إلى الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وبإمكان القاضي المستعجل 

 1ي حالة الضرورة بغرامة تهديدية.أن يقرن هذه الأوامر ف
وبالنسبة لإجراءات الدعوى الاستعجالية الرامية للمحافظة على الحريات الأساسية، فهي 

من قانون الإجراءات المدنية  115إلى  161الإجراءات المنصوص عليها في المواد 
والإدارية، التي تطبق على الدعوى الاستعجالية المتميزة بعنصر الاستعجال المذكور في 

إجراءات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى  من 169، 168، 191المواد 
( 20)، حيث أن المشرع حدد أجال الفصل فيها بثمان وأربعين 2خاصة بهذه الدعوى

 3ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.
كما نص المشرع على إمكانية الطعن في الأمر الصادر عن استعجال المحافظة على 

" تكون مدنية والإدارية، من قانون الإجراءات ال 89رة فق 111الحريات فطبقا للمادة 
الاوامر الصادرة عن المحكمة الادارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام 

تالية للتبليغ الرسمي أو ( يوما ال95خلال خمسة عشر )المحكمة الادارية للاستئناف 
 . 4يوما 95 يتجاوز خمسة عشر ان يفصل في أجل لاويمكن لمجلس الدولة  ." التبليغ

نما برفض الطلب لانعدام شرط الاستعجال، أو  ذا كان الأمر لا يتعلق بتدابير معينة وا  وا 
للفصل في  شهر، فإن لمجلس الدولة مهلة  5لعدم اختصاص الجهة القضائية الإدارية

                              
 618 صالمرجع السابق  ،د. عبد القادر عدو-1
 .911 صالمرجع السابق، ، رشيد خلوفي -2
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية 168الفقرة الأخيرة من المادة -3
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 111المادة -4
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 162المادة -5
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على  ، ويمكن له في هذه الحالة أن يأمر بكل تدبير ضروري للحفاظ1الطعن بالاستئناف
 .الحريات الأساسية

 الفرع الرابع في مادة التسبيق المالي
أضاف المشرع الجزائري هذه الحالة الجديدة حيث أنه لم ينص عليها في قانون الإجراءات 

من قانون الإجراءات  125إلى  126المدنية السابق، فقد نظمها بموجب المواد من 
حيث نص هذا الأخير على اختصاص قاضي  80-81المدنية والإدارية الجديد 

منح تسبيق مالي إلى الدائن الذي سبق له الاستعجال في إصدار أمر استعجالي يتضمن 
أن رفع دعوى في الموضوع أمام نفس المحكمة الإدارية وذلك من أجل المطالبة بدين 
ثابت في ذمة المدعي عليه غير متنازع في ثبوته كما يجوز له تلقائيا إخضاع التسبيق 

إلى منح  المالي المأمور به لتقديم ضمان من قبل المدعي، وحيث ترمي هذه الدعوى
الدائن الذي هو في خلاف مع السلطة )الإدارة( حول مبلغ مالي ترفض هذه الأخيرة دفعه 
لسبب ما، وبالتالي فإن الدعوى الاستعجالية تسبيق مالي تعني أخذ تدابير في انتظار 
تحديد المبلغ المالي الكلي الذي يعود للدائن، تحديد يتطلب في بعض الحالات إجراءات 

الي وقت طويل يحتمل أن يؤدي إلى خسارة للدائن وتستعمل الدعوى طويلة وبالت
تعلقة بالعقود والصفقات على وجه الخصوص في القضاياالم -الاستعجالية تسبيق مالي 

 2العمومية.
الخاصة بالتسبيق المالي والتي تنص: يجوز القاضي  126وبالرجوع إلى نص المادة 

دائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى ال
وجود الدين بصفة جدية ويجوز ولو تلقائيا أن يخضع هذا  الإدارية، ما لم ينازع في

 .التسبيق لتقديم ضمان

                              
 المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات  110المادة -1
 685المرجع السابق، ص ، خلوفي رشيد -2
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 فإنه يمكن استخراج الشروط التي تبناها المشرع للأمر بالتسبيق المالي من قبل القاضي
تي أقرها التشريع الفرنسي، ويتعلق الأمر بما الاستعجالي وهي شروط شبيهة بالشروط ال

 :يلي
وجود دين ثابت غير متنازع فيه بصفة جدية: يعتبر هذا الشرط بديهي وضروري فلا -9

يمكن الأمر بدفع تسبيق مالي إذا كان المدين يشكك في جدية الدين ولا يعترف به أصلا 
ه، غير أن الشك حول بمعنى يجب أن لا تكون بصدد نزاع جدي بشأن الدين المدعي ب

الطبيعة الجدية للمنازعة في وجود الدين لا يترتب عنه بالضرورة رفض الطلب، حيث في 
 مقدور القاضي أن يعلق منح التسبيق على تقديم كفالة.

أن تكون دعوى الموضوع بخصوص الدين قد نشرت فلا يجوز للقاضي الاستعجالي  -6 
ي رفع دعوى في الموضوع أمام الجهات التي أن يأمر بالتسبيق ما لم يسبق طلب المعن

ينتمي إليها القضاء الاستعجالي، ويجب أن يكون الغاية من دعوى الموضوع هو 
الحصول على الحكم بإدانة مالية، ومعنى ذلك أنه إذا تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار 

لو أسست على ضرر  إداري فإن دعوى الاستعجال التسبيقي لن تكون مقبولة، حتى
 1ن فيه.أصاب المدعي بفعل القرار المعطو 

 .وأخيرا هناك شرط اختياري إذ يجوز للقاضي أن يشترط تقديم ضمان ليأمر بالتسبيق- 3
نوع من  9100إن هذه الحالات تقودنا إلى المقارنة مع فرنسا أين أصبح معروفا منذ 
قضاء الموضوع  القضاء الاستعجالي في مجال التسبيقات المالية" كان من قبل يعتبر من

 9100/81/86بتاريخ  181-00لتعلقه بأصل الحق وهكذا فقد أنشأ المرسوم رقم 
المتعلق بمختلف الإجراءات الإدارية القضائية حالة استعجال جديدة هي الاستعجال 
الخاص بالتسبيق المالي كما هو الحال في الاستعجال المدني والمقصود بهذه الحالة أنه 

وجود التزام غير مشكوك فيه في ذمة المدعي عليه حكم للمدعي  عندما يلاحظ القاضي
                              

 605عدو عبد القادر، المرجع السابق، من -1
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على سبيل الاستعجال بتسبيق مالي وقد كان مجلس الدولة الفرنسي قبل هذا التاريخ 
يرفض هذا النوع من القضاء الاستعجالي لأنه ينطوي على مساس بأصل الحق، فهو 

يحكم بالتسبيق المالي يتعلق في حقيقته بفحص مدى الالتزام غير المتنازع عليه ل
فإنها تسمح لرئيس قسم  1والنصوص القانونية في فرنسا تربط هذا التسبيق بضمان

المنازعات بمجلس الدولة الفرنسي بالأمر بأي إجراء يؤدي على حل النزاع دون اشتراط 
حالة استعجال، وخلاصة القول فإن النصوص التشريعية في فرنسا والجزائر تتسامح 
بخصوص شروط حالة الاستعجال " لقبول الدعوى الاستعجالية، بينما تتشدد أحكام 

لجزائر كثيرا بخصوص هذا الشرط، إن نسبة كبيرة من القضايا الاستعجالية القضاء في ا
تتوج بصدورأمر بعدم الاختصاص لانعدام الطابع الاستعجالي وبمفهوم قانون الإجراءات 

 2.المدنية والإدارية يجب أن تتوج بالرفض(
الطعن وما تجدر الإشارة إليه بخصوص الطعن في أوامر الاستعجال التسبيقي أنه يجوز 

في الأمر الصادر بمنح التسبيق وبرفضه أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشرة يوما 
( ويجوز لمجلس الدولة أن إق.إ.م. 121( من تاريخ التبليغ الرسمي بالأمر )المادة 95)

يمنح تسبيقا ماليا حين نظره في الطعن بالاستئناف كما يجوز له أن يخضع دفع هذا 
( وفي إطار صلاحيته يوقف تنفيذ الأحكام .إق. إ.م .و 122المادة  التسبيق لتقديم ضمان

والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، ويجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر 
 3..( .إ.م.إق 125المتضمن منح تسبيق مالي )المادة 

 
 

                              
 .926، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج-1
 921، ص نفسه ، المرجع6مسعود شيهوب، ج -2
 602المرجع السابق، ص ،  عدوعبد القادر  -3
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 الفرع الخامس في مادة إبرام العقود والصفقات العمومية
صاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية والصفقات العمومية شاملا إذا كان اخت

لكل ما يتعلق بتكوينها وتنفيذها فإنه يمتد أيضا ليشمل الطلبات المستعجلة بخصوصها، 
ولابد أن نشير هنا إلى أن الطلبات الاستعجالية هي طلبات متصلة بالعقد في حد ذاته، إذ 

توافر عنصر الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق،  يمكن للقاضي الإداري في حالة
ا، على أنه م..من ق. إ 122أن يقضي باتخاذ كل التدابير التحفظية وقد نصت المادة 

يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالةالإخلال بالتزامات الإشهار أو 
 .اتالمنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفق

وتتعلق هذه الحالة بمخالفة الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية 
بصفة عامة، ولاسيما قواعد الإشهار التي تتضمن الشفافية ومساواة المتنافسين، ويمكن 
لكل من له مصلحة في إبرام العقود الإدارية أو الصفقات العمومية والذي قد يتضرر من 

 ل كما يمكن لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا ما تعلق الأمر بعقد تكونهذا الإخلا
، إخطار المحكمة الإدارية بذلك بعريضة استعجال 1إحدى الجماعات المحلية طرفا فيه

ويجوز تقديم العريضة إلى المحكمة حتى قبل إبرام العقد وتفصل المحكمة الإدارية في 
تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة، وللمحكمة  2( يوما68الطلب خلال عشرين )

أجل .أن تأمر تحت طائلة غرامة تهديدية، المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته خلال
محدد، وبإمكانها بمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات، ولها 

ق  121، 122)المادة  3الإشهار والمنافسة أن تلغي البنود غير القانونية فيما يتعلق ب
إلا أن المشكل المطروح هنا، هو ما تسبب فيه الفراغ التشريعي حول مدى قابلية .إ.م.إ (

                              
 .922، المرجع السابق، من 6مسعود شيهوب، ج  -1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 121و  122المادتين  -2
 601المرجع السابق، ص  ،عبد القادر عدو-3
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الأوامر الصادرة تطبيقا لهذه المادة للطعن بالاستئناف؟ ومصدر هذا الغموض نابع من 
التسبيق المالي وفي  أنه في حالات أخرى نص صراحة على القابلية للطعن مثلا في حالة

الحالات الأخرى ومنها هذه الحالة فإنه لم ينص عليه وأكثر من ذلك فإنه نص في 
( على الأوامر القابلة للاستئناف ولا توجد مادة الصفقات 111( و )112المادتين )

ضمن أي من الفئتين، ويرى .إ( ق . إ.م . و122العمومية المنصوص عليها بالمادة )
شيهوب بأن الأوامر الصادرة في مادة الصفقات العمومية بموجب المادة الأستاذ مسعود 

تكون قابلة للطعن بالاستئناف طالما نصت المادة الموالية على أجل .إ( ق . إ.م. و122)
جراءاته يخضع للقواعد العامة  للفصل في الدعوى، وبطبيعة الحال فإن ميعاد الاستئناف وا 

 1المشرع على أحكام خاصة. جالية، طالما لم ينصالمقررة للطعن في الأوامر الاستع
ويعاب على المشرع هذه المنهجية غير الموحدة، إذ كان عليه أن يتبع منهجية واحدة 
سواء بالنص فقط على الأوامر غير القابلة للطعن، وما عداها فهو قابل للطعن أو العكس 

أو مواد معينة ويذكرها(  فينص على أن الأوامر الاستعجالية قابلة للطعن إلا في حالات
 2الخاصة. وكل ذلك مع مراعاة النصوص

 الفرع السادس: في المادة الجبائية
إن المنازعة الجبائية في القانون الجزائري هي من اختصاص القضاء الإداري، إلا ما    

تعلق منها بالجانب القمعي الغش الضريبي( وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي 
يكرس مبدأ ازدواجية العدالة الجبائية، ومفاده أن المنازعات الجبائية يختص بالنظر فيها 

لقضاء الإداري وهذا بحسب نوع الضريبة المتنازع فيها، فيختص كل من القضاء العادي وا
القضاء العادي بفض المنازعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، والقضاء الإداري 
بالنسبة لمنازعات الضرائب المباشرة والمنازعات الجبائية قد تتخذ في بعض الحالات 

                              
 925، المرجع السابق، من 6مسعود شيهوب، ج -1
 925، ص نفسه، المرجع 6مسعود شيهوب، ج -2
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من قانون الإجراءات المدنية  012الطابع الاستعجالي وهذا ما أشارت إليه المادة 
والإدارية، حيث أوضحت أن الاستعجال في المادة الجبائية يخضع للقواعد المنصوص 

الإجراءات الجنائية، ويكون ذلك في حالة الغلق المؤقت للمحل المهني  عليها في قانون
اوز من طرف مدير الضرائب بالولاية بناء على تقرير من المحاسب المتابع، دون أن تتج

ستة أشهر، وبإمكان المكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق أن يطعن في القرار فيرفع 
أمام  1دعوى جبائية استعجالية من أجل رفع اليد ويتم ذلك بمجرد تقديم عريضة بسيطة 

رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والذي يفصل في القضية، طبقا للإجراءات 
ماع إلى الإدارة الجبائية أو استدعائها قانونا، ولما كانت الدعوى الاستعجالية بعد الاست

تنفيذ قرار الغلق المؤقت ليس لها اثر موقف فمن الأجدر على المكلف بالضريبة وحتى 
قاضي الاستعجال إتباع إجراءات سريعة وعاجلة عن طريق الاستعجال من ساعة إلى 

ة وعدم إمكانية رد الحال إلى ما كانت ساعة تفاديا لبيع المحل من طرفالإدارة الجبائي
 .عليه

وكذلك هناك حالة أخرى تتعلق باعتراض المكلف بالضريبة للمبالغ المطالب بها حيث 
يمكن للمكلف بالضريبة أن يقدم اعتراضا خلال أربعة أشهر من استلام سند التحصيل 

مبلغ الأصلي غير أمام المحكمة الإدارية غير أن الاعتراض ليس له أثر موقف بالنسبة لل
أن الغرامات والعقوبات والحقوق الزائدة وجميع الملحقات يوقف تنفيذها لغاية صدور القرار 
القضائي الفاصل في الاعتراض كما يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب تأجيل دفع المبلغ 
الرئيسي في عريضة الاعتراض مع تحديد مبلغ التخصيص الذي يطلب فيه أو بيان 

ولاستفادة المكلف بالضريبة بوقف التنفيذ عليه أن يقدم طلبا لتأجيل دفع أساس ذلك 

                              
 925الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة المرجع السابق، ص  ،طاهري حسين-1
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 الضريبة في عريضة الاعتراض مع تحديد مبلغ التخصيص الذي يطالب به وأن يقدم
 1ة على تحصيل المبلغ المتنازع فيه.الضمانات الكافية القادر 

بة على المبالغ وكما هو الحال أيضا في فرنسا فيما يتعلق باعتراض المكلف بالضري
المطالب بها من طرف إدارة الضرائب أن يطلب في عريضته المرفوعة أمام المحكمة 
الإدارية وقف التسديد على أن صلاحيات القاضي الاستعجالي هنا تكون محددة ومرتبطة 

 2المعترض عليه. بفحص الضمانات المقدمة لتحصيل المبلغ
كمة العليا )الغرفة الإدارية(، استئناف وفي هذا المجال سرد القرار الصادر عن المح

قضية المدير الفرعي للضرائب ضد  9105أكتوبر  99بتاريخ  21115استعجالي رقم 
شركة طوطال الجزائر: إن طلب تأجيل التنفيذ كان يهدف إلى السماح للمدعية بالبث في 

كانت القضائية في الموضوع، وأن هذه الدعوى  نزاعها مع المدعي عليه أمام الجهة
بالفعل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويشترط هذا الحكم تقديم ضمانات 

كما تجدر الإشارة إلى أنه تختص المحكمة الإدارية ،  للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب
التي تبث في القضايا الاستعجالية بتوقيع الغرامة التهديدية على أساس عريضة يقدمها 

كل شخص أو شركة منع حق الإطلاع على الدفاتر  مدير الضرائب بالولاية ضد
للتشريع، أو  والمستندات والوثائق التي يتعين عليها تقديمها لأعوان إدارة الضرائب وفقا

 3جال المقررة. لافها هذه الوثائق قبل انقضاء الآتقوم بإت
 
 
 

                              
 925طاهري حسين الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، المرجع أعلاه، من -1
2-Christian Huglo, la pratique des réfères administratifs, Gazette du palais, paris, p 121 
 .925 ، المرجع السابق، ص6مسعود شيهوب، ج -3
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 المبحث الثاني: التدابير الاستعجالية المقررة بموجب قوانين خاصة 
إلى جانب التدابير الاستعجالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
هناك تدابير استعجالية أخرى تأخذ الطابع الإداري تم النص عليها في القوانين الخاصة، 

 المطلب الأول : الاستعجال في القوانين الخاصة :
مادة نزع الملكية للمنفعة العمومية  التدابير الاستعجالية في نتكلم في هذا المطلب على

الثالث(،  فرعالثاني(، في مادة الأحزاب السياسية )ال فرعالأول، في مادة الإضراب ال فرعال
 (الرابع فرعفي مادة الجمعيات )ال

 الأول: الاستعجال في مادة نزع الملكية للمنفعة العامة الفرع
بعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استئنافية لاكتساب أملاك أو حقوق 

 .عقارية، ولايتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية
وزيادة على ذلك؛ لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق 

ية ر والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعإجراءات نظامية مثل التعمي
 1وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.

كما أن عملية نزع الملكية، حتى تتسم بالمشروعية لابد من أن تبنى على مجموعة من 
، 9119/82/61المؤرخ في  99-19الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 

المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والمرسوم التنفيذي رقم الذي يحدد القواعد 
 يحدد كيفيات تطبيق القانون السالف الذكر الذي 9111/81/61المؤرخ في  90211

على أنه للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب  99-19من القانون رقم  60نصت المادة -
هاد باستلام الأموال، ويصدر القرار عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإش

 ."إجراء الاستعجال القضائي حينئذ حسب

                              
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  9119/82/61المؤرخ في  99-19من قانون  86المادة -1

 العمومية
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ن الأمر يتعلق بالدعوى  هذه المادة تنص صراحة على اختصاص القاضي الاستعجالي، وا 
التي ترفعها السلطة الإدارية والرامية إلى الإشهاد لها بحيازة الأموال المنزوعة. وبالفعل 

إجراء تحفظي وهو معاينة وجود وربما تقسيم هذه الأموال،  فإن الأمر هنا يتعلق بمجرد
 1ليس إجراء الموضوع.  و من صميم الإجراءات الاستعجالية

أعلاه عن الإشهاد يتحدث النص الفرنسي للمادة  60وفي حين يتكلم النص العربي للمادة 
 ، وهذا هو Envoi en possessionنفسها عن الترخيص بالدخول في حيازة الأموال

التعبير الصحيح، فلا يقتصر دور القاضي الإداري على مجرد الإشهاد للإدارة بحيازتها 
أو وضع يدها على الأموال المنزوعة للمنفعة العامة، بل هو الذي يرخص لها بذلك، 
لكونه يتمتع بسلطة تقديرية لفحص مدى وجود حالة الضرورة من عدمه، ويرى الأستاذ 

ى مؤهلا لإصدار قرار بعد التحقق من مقتضيات الضرورة، أحمد رحماني بأن القاضي يبق
وبإمكانه أن يرفض ترخيص الإدارة على وضع اليد الفوري حتى يفصل في النزاع إن 

خاصة وأن قرار  2وجهت له دعوى من طرف المالك المعني بمسالة تحديد مبلغ التعويض
للفقرة الأخيرة من المادة  الترخيص بالدخول في الحيازة يتم نشره في السجل العقاري طبقا

 3أعلاه  60

 الثاني: الاستعجال في مادة الإضراب فرعال
: الحق في الإضراب معترف  4على حق الإضراب 51في مادته  9112لقد نص دستور 

به ويمارس في إطار القانون يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا 

                              
 921، المرجع السابق، ص 6مسعود شيهوب، ج -1
 606المرجع السابق، ص ، ملوية  ثلحسن بن شيخ ا -2
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري  99-19من القانون  60من المادة  86تنص الفقرة  -3

 ."دونالمساس بالموضوع
يعرف الإضراب بأنه التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية من طرف الموظفين يهدف الضغط على الإدارة  -4

خضوع لتلبية مطالبهم، أو إيجاد حلول لنزاع قائم بينهم، وهو وسيلة للدفاع عن أو السلطة بقصد إجبارها على ال الموظفة
أو تدعيم مصالحهم التي لم يتم الوفاء بها من طرف السلطة ويجب أن يكون للإضراب أسباب  مصالح الموظفين

 إذا أثرت القرارات معينة، كان يكون سببه اجتماعيا أواقتصاديا، فالإضرابات ذات الأغراض السياسية غير مشروعة إلا
 .والاقتصادية، كالتأثير على قدرتهم الشرائية السياسية على مصالح الموظفين الاجتماعية
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الدفاع والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات  لممارسته في ميادين
 حيوية للمجتمع .المنعة ال

فيفري  82المؤرخ في  86-18ما كرس المشرع حق الإضراب بموجب القانون رقم "
المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  9118

 1الإضراب.
منه منعت العمال المضربين من  15أعلاه، نجد أن المادة  وبالرجوع إلى نص القانون

احتلال المحلات المهنية التابعة للمستخدم عندما يستهدف هذه الاحتلال عرقلة حرية 
ذا وقع هذا الاحتلال خرقا لنص المادة  جاز للمستخدم اللجوء إلى قاضي  15العمل، وا 

التي يحتلوها وتتبع في ذلك  الاستعجال لطلب أمر العمال المضربين بإخلاء المحلات
إجراءات القضاء الاستعجالي، لأن احتلال أماكن العمل قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى 
الخصوص بالنسبة للمستشفيات والتي يكون العمل فيها ذو طابع سريع كما هو الحال 

في بشأن العناية ببعض المرضى والذين يخشى وفاتهم في حالة عدم تقديمالعلاج الكافي 
 2وقته. 

لكن الإشكال المطروح هو لمن يعود الاختصاص للفصل في مثل هذا النزاع القضاء 
العادي أم الإداري(؟ بمعنى إذا تم احتلال المحلات المهنية التابعة لإدارة أو مؤسسة 
عمومية ذات صبغة إدارية من طرف موظفين يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيف 

 ع طلب الإخلاء؟العمومي، فإلى من يرف

                              
مجموعة من الضوابط الإجرائية لحق الإضراب تتمثل أساسا في: ألا يشرع في الإضراب  86-18لقد وضع قانون -1

 .إلا بعد استئناف كل وسائل التسوية الودية
 .الإضراب من أغلبية العمال العاملين الموظفينصدور قرار -
 .منح صاحب العمل مهلة إخطار قبل الشروع في الإضراب-
عدم عرقلة حرية العمل وضمان سلامة وسائل وأماكن العمل غير أنه لا يجوز للمواطنين المضربين احتلال المحلات -

 للمستخدم(. المهنية
 612ص المرجع السابق،  ة ،ملوي ثلحسن بن شيخ أ-2
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لاشك أنه يجب في هذا المجال تطبيق قواعد الاختصاص النوعي التقليدية، فإذا كان 
العمال المضربين موظفين فحينئذ يجب تطبيق قواعد الاختصاص النوعي المعتادة أي 

 1ضاء الإداريللق إسناد الاختصاص
، صدر 9112يفري ف 80لقد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في قرار مبدئي مؤرخ في 

إثر طعن الصالح القانون رفعه النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا القرار صدر في 
قضية تتعلق بإخلاء أماكن العمل بسبب إضراب الموظفين وجاء فيه: من المقرر قانونا 

على جميع المستخدمين والعمال الأشخاص الطبيعيين  86-18أن تطبيق أحكام القانون 
تطبيقا لهذا  -ن، باستثناء المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني، ويمكن والمعنويي
إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية بناء على طلب المستخدم عندما  -القانون 

يكون الاحتلال يستهدف عرقلة حرية العمل، ومن ثمة فإن القواعد العامة للاختصاص 
لاحية الفصل في النزاع القائم بين وزارة الشؤون النوعي تمنح القاضي الإداري ص

الخارجية وموظفيها لأنه لا يوجد أي نص صريح يعطي هذه الصلاحية للقاضي المدني، 
 2العامة في دفعها خاطئ مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه. وأن ما ذهبت إليه النيابة

ذا كان الأمر واضحا بنص القانون في صحة اللجوء إلى ا    لقضاء في هذه الحالة، وا 
فإن السؤال يطرح حول لجوء الإدارة إلى القضاء الاستعجالي من أجل طلب وقف 
الإضراب؟ بالرجوع إلى الدستور، نجده ينص على أنه يشرع البرلمان في الميادين التي 
يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية... حقوق الأشخاص وواجباتهم 

ظام الحريات العمومية وحماية الحرية الفردية وواجبات المواطنين..... الأساسية لاسيما ن
ن سلطة تقييده  وانطلاقا من أن الإضراب حق من الحقوق التي يكفلها الدستور، وا 

                              
بلعابد عبد الغني الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة منتوري، -1

 955، ص 6880-6881قسنطينةكلية الحقوق والعلوم السياسية 
العدد الأول، ، مجلة قضائية، 9112فيفري  80مؤرخ في  15110قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية رقم -2

 .965، ص 9112
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وتنظيمه تعود للمشرع، فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة في الإدارات المختلفة القيام 
لم تحل السلطة التشريعية إليها القيام بذلك، عن طريق بذلك، ولو باللجوء إلى القضاء ما 

التنظيم، وعلى الرغم من ذلك فإن للإدارة الحق في التدخل من أجل التقييد الجزئي، متى 
بلغت درجة المساس بمبدأ استمرارية المرفق العام خدا جسيما من الخطر، ويكون تدخلها 

 1ات عامة خاضعة للرقابة القضائية.هذا بإجراء
على إثر دعوى  81/80/6888مؤرخ في  111ففي قرار المجلس الدولة رقم    

استعجالية أقامها وزير البريد والمواصلات المستأنف فيه ضد المستأنف عليها الفيدرالية 
الوطنية لعمال البريد والمواصلات(، قرر فيه المصادقة على الأمر المستأنف القاضي 

حيثياته ما يلي: "حيث أنه في قضية الحال يتعلق بوقف الإضراب العام، وجاء في إحدى 
الأمر بإضراب مفتوح لمدة غير محدودة معلن به من طرف المستأنفة وبما أن هذا 

اس بالنظام العام ومن ـها مع المسـن تصليحـبب في أضرار لايمكـالإضراب يمكن أن يتس
رة مما يجعل عناصر ـثم يجوز لقاضي الاستعجال الفصل في إيقافه تفاديا للأضرار المنتظ

 2جال أصاب في تحليله لما قضى بذلكوفرة ويتعين القول أن قاضي الاستعـال متــتعجـالاس
دم ـر عدم مشروعية الإضراب، لعـأما بخصوص الدعوى التي تطلب فيها الإدارة تقري

ه كعدم منح صاحب الإدارة مهلة إخطار قبل الشروع في الإضراب، فاختصاصه ـتـقانوني
يح ـقه صحـللقضاء، باعتبار هذا الأخير هو الساهر على احترام القوانين بتطبيون ـيك

مس بأصل ـالقانون، لكن تجدر الإشارة إلى أن الطلب بتحديد مشروعية الإضراب، طلب ي
 3ليس القضاء الاستعجالي.و  م المختصين بذلكــاة الموضوع هـالحق وبالتالي فقض

 

                              
 .999خالدي مجيدة، المرجع السابق، ص -1
، نقلا عن سابس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء 6888/80/81المؤرخ في  111قرار مجلس الدولة، رقم -2

 9121-9122، ص6891، منشورات كليك الجزائر 6الإداري،طا، ج
 996، ص نفسه المرجع  ، خالدي مجيدة-3
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 الثالث: الاستعجال في مادة الأحزاب السياسية فرعال
من الحقوق المضمونة بموجب الدستور الجزائري الحق في إنشاء الأحزاب السياسية     

منه والحزب السياسي هو تجمع مواطنين  26وذلك بتوافر الشروط المحددة في المادة 
التنفيذ  يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز

للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية لممارسة السلطة؛ فحق إنشاء الأحزاب السياسية 
معترف به ومضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق الضرب الحريات الأساسية، والقيم 
والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني 

وفي .الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وسلامتهواستقلال البلاد وسيادة
، والذي كان يتضمن 1هذا الصدد صدر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 

جراءات إنشاء الأحزاب السياسية والذي أعطى الاختصاص للقاضي  قواعد وشروط وا 
،والذي تضمن 2الجديد  الاستعجالي الإداري فيحالتين والذي تم إلغاؤه بالقانون العضوي

 :حالتين للاستعجال هو الآخر وهو مانورده من خلال الآتي
 :تضمن حالتين للاستعجال كالآتي 81-11ففي ظل القانون 

 .: الخرق الصادر من الحزب السياسي قبل عقد المؤتمر التأسيسي لهالحالة الأولى-
إذا قام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم 
قبل عقد المؤتمر التأسيسي، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام 

 :يجوز للوزير المكلفبالداخلية اتخاذ أحد التدابير التالية
 ية للأعضاء المؤسسينأن يغلق بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزب-9
 أن يمنع بقرار نهائي ومعلل كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين-6

                              
، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  9111مارس  2الصادر بتاريخ  81-11القانون رقم -1

 85/81/9101المؤرخ في   901-99الملغي للقانون
والمتعلق بالأحزاب  96/89/6896الموافق لـ  9211صفر  90المؤرخ في  982-96القانون العضوي رقم  -2

 .السياسية
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 1أن يأمر بغلق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة .-1
ويمكن الطعن في إحدى القرارات أعلاه أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي التي يتبع 

تبعا لإجراءات الاستعجال وهذا خلال الشهر الموالي  مقرهاالحزب والتي عليها أن تفصل
من تاريخ رفعالدعوى، ويكون القرار القضائي قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي 

 2الموالي لتاريخ رفع الاستئناف .  يفصل بدوره خلال الشهر
 الحالة الثانية: الخرق الصادر من الحزب السياسي المعتمد

اسي حصل على الاعتماد فإنه ليس باستطاعة الوزير المكلف إذا كنا بصدد حزب سي
في حالة خرق القوانين اتخاذ التدابير المنصوص عليها أعلاه، بل يجب عليه  بالداخلية

للمجلس القضائي لمدينة الجزائر )المحكمة الإدارية لاستصدار  اللجوء إلى الغرفة الإدارية
غلق مقره ويجب على الغرفة الإدارية  قرار قضائي بتوقيف الحزب السياسيأو حله أو

الفصل تبعا لإجراءات الاستعجال وهذا خلال شهر منيوم رفع الدعوى ويكون قراراها قابلا 
من تاريخ  للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البث فيه خلال شهر

ذا كان حل الحزب السياسي المعتمد من اختصاص قاضي الموضوع  الاستئناف، وا 
فإن التوقيف أو غلق المقر قد يرفعان أمام قاضي الاستعجال الإداري والذي هو ،  داريالإ

 3لكونهما مؤقتين  مختص للنطق بهما
وهنا أيضا يمكن حصر حالات الاستعجال في  82-96أما في ظل القانون العضوي 

 :حالتين تتمثل فيالتالي
: رفض تمديد أجل انعقاد المؤتمر السياسي من قبل الوزير المكلف الحالة الأولى-

بالداخلية: يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة واحدة 

                              
 602، المرجع السابق، ص املوي ثلحسن بن شيخ أ -1
 المتعلق بالأحزاب السياسية 81-11من القانون  12المادة  -2
 602، ص  نفسه، المرجع املوي ثلحسن بن شيخ أ -3
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ابتداء من إشهار الترخيص، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين، ولكي يكون المؤتمر 
ثلا بأكثر من ثلث عدد صحيحة، فإنه يجب أن يكون مم1التأسيسي مجتمعا بصفة 

الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني، كما يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي 
 .ويجتمع على التراب الوطني، ويثبت ذلك بمحضر يحرره محضرقضائي

يصبح الترخيص الإداري لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل 
من القانون العضوي، ويؤدي إلى وقف كل نشاط  69ادة المنصوص عليه في الم

من  10للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 
نفس القانون، على أن تمديده يكون فقط لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير 

التمديد ستة أشهر،  المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين دون أن يتجاوز
مجلس الدولة  ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر يوما أمام

 2الفاصل في القضايا الاستعجالية 
 :: رفض منح الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالداخليةلثةالحالة الثا

يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة على إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال 
الثلاثين يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية، مقابل 
تسليم وصل إيداع حالا، ولهذا الأخير أجل ستين يوما للتأكد من مطابقته طلب الاعتماد 
مع أحكام القانون العضوي المنظم للأحزاب السياسية، وبعد دراسة طلب الاعتماد له، إما 

ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام ، أن يرفضه على أن يعلل قرار الرفض أن يمنحه، أو
للحزب السياسي بعقد مؤتمره السياسي  3مجلس الدولة، يرخص الوزير المكلف بالداخلية 

بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إلى الأعضاء 

                              
 962المرجع السابق، ص  ، خالدي مجيدة-1
 المتعلق بالأحزاب السياسية 982-96من القانون العضوي  62و  65و  62المادة -2
 961، ص نفسهمرجع الدة، مجيخالدي -3
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مام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في المؤسسين، ولا يعتد بهذا القرار أ
يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل، وفي حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر 
التأسيسي، يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا، ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة 

 1في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخالتبليغ . 
 ابع: الاستعجال في مادة الجمعياتالر  فرعال

تعتبر الجمعية تجمع أشخاص طبيعيين و / أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة 
أو غير محددة، ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض 
غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لاسيما في المجال المهني والاجتماعي 

العملي، والديني، والتربوي، والثقافي والرياضي والبيئي، والخيري والإنساني، ويجب أن و 
يحدد موضوع الجمعية بدقة كما يجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع، غير 
أنه يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام، وأن لا يكون مخالفا 

ية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانينوالتنظيمات المعمول للثوابت والقيم الوطن
لى تسليم وصل تسجيلكما يخضع تأسيس الجمعية إلى تصر 2بها.  ، 3يح تأسيسي، وا 

ويودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في 
داع تسلمه وجوبا الإدارة قانونا مقابل وصل إبشخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل 

، كما يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام 5مباشرة 4المعنية

                              
 961، ص السابقخالدي مجيدة المرجع -1
 .يتعلق بالجمعيات 6896/89/96الموافق لـ  9211صفر عام  90( الصادر في 82-96من القانون  86المادة -2
 المتعلق بالجمعيات 982-96من القانون  81المادة -3
بنصها على ما يلي: يسلم وصل تسجيل من قبلرئيس  82-96من القانون  81تحدد الجهة المعنية في المادة  -4

 .المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية
 .الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية-
 .الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات-
 .المتعلق بالجمعيات 982-96من القانون  80المادة  -5
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( أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء 81أحكام القانون، وتتوفر الجمعية على أجل ثلاثة )
المختصة لإلغاء تأسيس الأجل الممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة القضائية الإدارية 

 .الجمعية، ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ
، ويمكنها 1ونشير إلى أن الجمعية تكتسب الشخصية المعنوية والأهلية بمجرد تأسيسها 

حينئذ أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوقا بسبب وقائع 
 .عضائها الفردية أو الجماعيةالجمعية، وتلحق ضررا بأ لها علاقة بهدف

المتضمن  82/96/9118المؤرخ في  19-18وهذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون       
قانون الجمعيات الملغى، كان ينص صراحة على أنه إذا رفعت السلطة الإدارية المختصة 
دعوى أمام القاضي الإداري من أجل حل الجمعيات، فإنه باستطاعتها أن تطلب من 

ي الاستعجال الإداري أن يتخذ تدابير تحفظية تتمثل في تعليق كل نشاطات قاض
الجمعية، وكذا بشأن تسيير الأموال، وهذه التدابير ذات الطابع المؤقت وتنتهي بقوة 
القانون إذا رفض قاضي الموضوع عريضة طلب حل الجمعية ولا يهم أن يكون قرار 

أو الاستئناف، وتبعا لذلك نص  الرفض محل طريق من طرق الطعن مثل المعارضة
دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات السارية، وبناء على  :"2على أنه 619-18القانون رقم 

طلب من السلطة العمومية المختصة، النطق بتعليق كل نشاط الجمعية، وكل التدابير 
على خلاف ، و 3التحفظية الخاصة بتسيير الأملاك وذلك إما قضائيا أو بالطرق القضائية 

المتعلق بالجمعيات لم ينص على ذلك صراحة، بل أشار فقط  82-96-ذلك فإن القانون 

                              
 المتعلق بالجمعيات 982-96من القانون  91المادة  -1
المتعلق بالجمعيات تنص على أنه يمكن الجهات القضائية المختصة بتسيير  19-18من القانون القديم  16لمادة ا-2

عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة  المساس بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بناء على الأملاك دون
من هذا القانون، وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة  11عليها في المادة  حسب الشروط المنصوص

 النظر عن أي طريق طعن آخر القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف
 612لحسن بن شيخ اث ملوية، المرجع السابق، من -3
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على دعوى إلغاء قرار التعليق حيث نص على أنه يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، 
( أشهر 81إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد، عند انقضاء أجل ثلاثة )

ذا بقى الإعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا من تبليغ الإعذار، و  ا 
إداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار إلى الجمعية ويصبح التعليق ساري المفعول 

  .تاريخ تبليغ القرار ابتداء من
غير أنه يبقى للجمعية حق الطعن بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الإدارية 

، وهنا تطبق القواعد العامة وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أي إمكانية 1المختصة 
 .تدبير من التدابير الاستعجالية التي نص عليها متى توفرت الشروط المتطلبة اللجوء لأي

  .القيود التي تحد من سلطات قاضي الإستعجال الإداري :لثبحث الثاالم
إنّ المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العربية والأجنبية، وضع مجموعة من    

 الشروط التي يجب على القاضي الإستعجالي أن يتقيّد بها لكونها تمس بالطبيعة الخاصة
هذه القيود التي على القاضي الإستعجالي  وعليه سنتعرّض إلى للقضاء الإستعجالي

 القضايا المعروضة عليه ، وهذا ضمن المطالب الآتية : مراعاتها عند الفصل في
 القيود القانونية التي تحدّ من سلطات القاضي الإستعجالي :المطلب الأول-
 القيود المحدّدة بموجب الاجتهاد القضائي التي تحد من سلطات :المطلب الثاني-

 ي الإستعجال الإداريقاض
 القيود القانونية التي تحدّ من سلطات القاضي الإداري الإستعجالي :المطلب الأول

الإستعجالي  سنتعرّض في هذا المطلب إلى القيود التي تحدّ من سلطات القاضي الإداري
المحدّدة بموجب القانون والمتمثلة في قيد عدم المساس بأصل الحق، وقيد عدم المساس 
بأوجه النّزاع المتعلقة بالنّظام العام الذي يطرح التساؤل والعديد من الإشكالات 
القانونية،ذلك أنّ المشرع الجزائري لم يورده في باب شروط قبول الدعوى الإدارية 

                              
 المتعلق بالجمعيات 982-96من القانون  92المادة -1
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ما يدفعنا إلى القول كما أسلفنا أنّه تخلّى عنه و من جهة أخرى فإنّ الإستعجالية، م
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتبادر إلى ذهنه التساؤل  932 في المادة المتأمل

 171 عن مايقصده المشرع الجزائري؟ هل هو امتداد لما كان سائدا سابقا بموجب المادة
لمدنية القديم؟ ولذا سنحاول تحليل هذه المادة، والقول من قانون الإجراءات ا 3 مكرّر ف

ما إذا كانت قيدا على سلطات القاضي الإداري الإستعجالي ؟ أم أنّها على العكس توسيع 
 في سلطات هذاالأخير؟ 

  .قيد عدم المساس بأصل الحق :الفرع الأول
لقبول  لموضوعيةسبق لنا وأن تعرّضنا إلى تعريف أصل الحق لدى تعرّضنا إلى الشروط ا

لا تمتد  .النقطة تفاديا للتكرار يالدعوى الإستعجالية الإدارية لذلك ارتأينا عدم عريضة ف
سلطة قاضي الإستعجال إلى الفصل في المسائل الموضوعية، كونه لو تعرّضلها فإنّه لا 
يترك لقاضي الموضوع ما يفصل فيه وهو غير مختص بالنطق بتدابير تمالموضوع أو 

بحث أو  رفي النزاع، لكون اللجوء إليه إنّما الهدف منه إما اتخاذ تدبير تحقيقحقوق ط
 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  918تدبير تحفّظي طبقا للمادة

ونكون بصدد مساس بأصل الحق إذا وجد نزاع بين الأطراف، إذا كان التدبير المطلوب 
قوق أحد الأطراف،وتبعا لذلك قضت من قاضي الاستعجال يمس بذلك النزاع أي بح

 بتأييد الأمر 1990/06/16 الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ
الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة والقاضي بعدم الاختصاص 

 2 80/81/9101في
 غيرونفس الاتجاه سلكه المشرع الفرنسي عندما أقرّ بأنّ القاضي الإداري الإستعجالي 

  .مختص بالنظر في الموضوع

                              
  .89 المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، نفس المرجع السابق ص ، الحسين بن الشيخ آث ملويا -1
  90 ، صنفسه  المرجع ، الحسين بن الشيخ آث ملويا -2
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ولا نكون بصدد مساس بأصل الحق، إذا ما تعلّق الأمر بالطرد من السكن الوظيفي بعد 
إنتهاء علاقة العمل ذلك أنّ الحق في السكن إنقضى بعد إنقطاع علاقة العمل وباستطاعة 

 .1قاضي الاستعجال الأمر بالطّرد دون حاجة إلى اللجوء قاضي الموضوع
  . عدم المساس بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام العام :الثانيالفرع 

يلاحظ أنّ  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 932 إنّ المتأمل في نص المادة
ولم ترد ضمن  المشرع الجزائري قد أوردها ضمن القسم الثاني المتعلّق بالإجراءات،

ل لدينا عما يقصده المشرع بهذا قاضي الإستعجال الإداري، ممّا يثير الجد سلطات
لقاضي الإستعجال الإداري ؟ وما المقصود بالنّظام العام الذي يجوز له  الإجراء الممنوح

 إخطار الخصوم به؟ 
 لقد ذهب البعض إلى اعتبار أنّ المقصود بالنظام العام هنا هو ليس مجموعة القواعد

نّما المسائل الق انونية التي يحضر مخالفتها كقول الضرورية لحفظ السلم الاجتماعي، وا 
وبناء عليه يتبادر إلى ذهننا التساؤل حول ما  ، المشرع بأنّ الاختصاص من النّظام العام

 إذا كان هذا تمديدا لسلطات قاضي الإستعجال الإداري ؟ أم أنّه قيد يضع حدودا يحضر
 عليه تجاوزها ؟ 

الذي ذهب إلى اعتبار أنّ القاضي  قد نجذ الإجابة على هذا التساؤل في القضاء الفرنسي
فيها  الإستعجال الإداري مختص بنظر الدعوى المعروضة عليه واتخاذ الإجراء المناسب
على  وهو بهذا يكون حريصا على المحافظة على النّظام العام، ولم يعد تقدير المحافظة

  يشاركها فيه إذ أصبح قاضي الإستعجال الإداري النّظام العام حكرا على الإدارة وحدها،
  .بتلك الصفة المؤقتة لقضائه

كلّ  والواقع أنّ فكرة النّظام العام هي فكرة مرنة وصعب ضبطها، وهي بهذا تختلف حسب
  .حالة، وبالتالي تكون سلطة القاضي الإداري الإستعجالي التقديرية واسعة

                              
  .273، ص1994 يوليو 12 تعليق على قرار المحكمة العليا صادر بتاريخ : 1996 لعام 49 نشرة القضاة العدد -1
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 رغم عدم ، قهوبناء عليه وحسب رأينا، نقول أنّ النّظام العام لا يزال قيدا يحضر خر 
النصّ عليه صراحة، لكون النصوص التشريعية المستحدثة والمنظمة لإجراءات 

  .1إتّسمت بنوع من المرونة، عكس ما كانت عليه سابقا الإستعجال
 القيود المحدّدة بموجب الإجتهاد القضائي التي تحد من سلطات قاضي :المطلب الثاني

 الإستعجال الإداري
نّما إستنبطها الإجتهاد القضائي خاصة  هذه القيود لم ترد بموجب نصوص قانونية وا 
الفرنسي منه الذي قطعت الممارسة القضائية فيه شوطا كبيرا أدّت إلى إستنباط هذه 

  :القيود، التي سنحاول استعراضها فيما يلي
  .ستعجاليعندما يفصل قاضي الموضوع في الدعوى قبل صدور الأمر الإ :الفرع الأول

دعوى  وأثناء سريانها يرفع ، وهذه الحالة تثار عندما يرفع المتقاضي دعوى في الموضوع
إستعجالية، فقد يحصل وأن يفصل قاضي الموضوع قبل القاضي الإستعجالي، فيصير 
هذا الأخير مقيّدا بالحكم الصادر في الموضوع، وتصبح الدعوى الإستعجالية بدون 

لا سيما الفرنسي منه إلى اعتبار صدور حكم في الموضوع حول لذا ذهب الفقه  موضوع
إلا أننا نرى أنّ  نفس النزاع، بين نفس الأطراف، قيدا على القاضي الإستعجالي الإداري

الفصل في الموضوع،  كون أنّ تدابير الإستعجال تسري لحين ، هذا القيد هو بقوة القانون
  .وتسقط حجيتها بصدور الحكم فيه

 في حالة ما إذا عدلت الإدارة عن قرارها قبل صدور الأمر الذي يستجيب :ثانيالفرع ال
 لطلب المدعي

قد يحدث وأن تتّخذ الإدارة قرارا من شأنه المساس بأحد المراكز القانونية للأفراد،    
محلّ دعوى إدارية إستعجالية من أجل المطالبة بوقف تنفيذه أو إلغاءه، غير أنّه  ويكون

                              
  .473 عبد الرحمان بربارة المرجع السابق، ص-1
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وهنا تصبح  في هذه الدعوى تعدل الإدارة مصدرة القرار عن هذا الأخير، الفصل وقبل
  .، نظرا لكون أنّ سببها قد زال بعدول الإدارة الإدارية الإستعجالية بدون موضوع الدعوى

وعليه ارتأى الفقه والقضاء الفرنسي اعتبار عدول الإدارة عن قرارها الذي كان محلّ 
 قيدا على قاضي الإستعجال الإداري يمنعه من الفصل فيالدعوى الإدارية الإستعجالية 

  .الدعوى المعروضة عليه لعدم تحقق الغرض منها
في حالة ما إذا كان القرار محل الدعوى قد نفذ تماما قبل صدور الأمر  :الفرع الثالث

  .فيه
 إ نّ الهدف من تدابير الإستعجال هو دفع الضرر الذي قد يحصل، والذي قد يحدث   
ذا ما تم وقوع الضرر نت ائج لا يمكن تداركها، فتدابير الإستعجال هي تدابير وقائية، وا 

لعدم تحقق الغرض منها في هذه الحالة، وقد إستقرّ القضاء  ، تصبح دون جدوى كليّة
التنفيذ الكلّي للقرارات الإدارة قيدا على قاضي الإستعجال  الفرنسي لفترة طويلة على إعتبار

الإداري وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنّ الدعوى المقدّمة من قبل أجنبي محبوس لدى 
مراكز الشرطة في انتظار ترحيله إلى بلده من أجل وقف تنفيذ قرار حبسه، في حالة ما 

 2001 غير أنّه ومنذ عام ، فصل في الدعوىإذا كانت مدّة حبسه قد انتهت قبل تاريخ ال
المتضمّن الإجراءات الإدارية الإستعجالية أما  597/2000 لصدور قانون الموافق

 .1الهيئات القضائية الإدارية، تم إلغاء هذا الشرط

                              
1 René Chapus, Op Cit, p 1500 
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ن لنا أنه إلى جانب قضاء الموضوع هناك صورة ــتبي رة،ــذه المذكـا لهـلال إعدادنـمن خ   
ث أن ـحي. تي أو الاستعجاليـصور الحماية القضائية هي القضاء الوق أخرى من

ق أو مركز قانوني يستدعي التدخل الفوري ـر يحدق بحـرة واقعية قوامها خطـالاستعجال فك
  .وع الضررــوق ل درء ذلك الخطر وتحاشيـن أجـاء مـللقض

ق رقابة قضائية فعالة على ـم أهداف القضاء الاستعجالي الإداري في تحقيــتظهر أه
قرار مبدأ المشروعية أعمال الإدارة ة الحقوق والمراكز القانونية للمتقاضين، ـلحمايوذلك  ،وا 

 .سريعة في انتظار الفصل النهائي من طرف قضاة الموضوع و اع إجراءات مبسطةــبإتب
ه دون ــبالتدخل في حدود اختصاصه ونطاق سلطان فالقاضي الإداري الاستعجالي مطالب
  .تجاوزها إلى صميم الحقوق وموضوعها

ريك الدعوى الإدارية الاستعجالية تبدأ بمرحلة تحديد الجهة ــحإن الخطوة الأولى في ت   
قليمـنوعي – المختصة القضائية والحاكم الادارية والمتمثلة في المحاكم الإدارية  - اـا وا 

الاختصاص القضائي، يقوم القاضي بفحص  دــديـوبعد تح ومجلس الدولةللاستئناف 
فالاستعجال شرط أساسي لقبول ، الاستعجار شرط ــومن أهمها توف ،شروط الدعوى

ي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وهو مبدأ غير ــو المبرر الأول فـالدعوى، وه
ك يسمح للقاضي الإداري الاستعجالي أن يقرر في وصفه للواقعة ظروف كل ــلذل محدد
ب ـهذا الشرط لم يوضع له تعريف محدد بسبب مرونته وتغيره حسى، دــح وى علىـدع

ور الإدارية ـتح المجال أمام السلطة التقديرية لقاضي الأمـوهذا ما يف .يةــظروف كل قض
لى سلطته في ـروضة عــكما يتفحص القاضي مدى توافر أحد القيود المف ،المستعجلة

وضوع بالنسبة للدعاوى ـالم يـوى فــالفصل، كعدم عرقلة تنفيذ قرار إداري ووجوب رفع دع
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الية أيضا، ــول الدعوى الإدارية الاستعجــتنفيذ قرار إداري. ومن شروط قبف ـعلقة بوقـالمت
 قــرط عدم المساس بأصل الحـش

رض على ـبعض الحالات تف ذلك أن رطـذا الشــدد المشرع بالنسبة لهــويلاحظ تش     
 .ل في الطلب المستعجلـوع النزاع قبل الفصــالقاضي دراسة موض

اختصاصه عبر مطلبين متناقضين وهما ضرورة اتخاذ التدبير الذي ارس ــيم اضيـفالق 
ق ـدم الإضرار بالطرف الخصم من خلال المساس بأصل الحــبع ال والالتزامـجـيبرره الاستع

التي يمثلها الفرد وبين المصلحة العامة التي  ن المصلحة الفرديةــوازن بيــة التـأي إقام
 .تمثلها الإدارة

ود أي قيد نص عليه القانون، يفصل ــدم وجــونية وعــروط القانــن توافر الشبعد التحقق م   
وفي حالة اعتراض أحد الخصوم على  ،اليــعجـدار الأمر الاستــالقاضي في الدعوى بإص

واء بطرق الطعن العادية أو غير ــه ســالباب للطعن في ح لهـر فالمشرع فتــهذا الأخي
  .العادية

 ي الإداريـح للقاضــرع منـقانون الإجراءات المدنية والإدارية نلاحظ أن المشبالرجوع إلى 
ة وحدد حالات ـــرارات الإداريـذ القـفيـالاستعجالي سلطات في مجال وقف تن القضاء حالة

و عدم وجود ــق الإداري والملاحظ هـالتعدي والاستيلاء والغل هذا الوقف، والمتمثلة في
حالات بشكل واضح ومفصل إضافة إلى أن قانون الإجراءات مة لهذه الـوص منظـنص

ير ــدابــالاستعجالي فيما يتعلق بت يم سلطات القاضي الإداريـاد تنظـة أعـالمدنية والإداري
ثبــالتحقي ة وأعطاها وجها جديدا يتماشى مع التطورات التي شهدها دور ــات الحالــق وا 

 .القاضي الاستعجالي
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ستعجل في مجال ـال هي المــالسلطات الجديدة الممنوحة لقاضي الاستعجن ـومن بي   
لات إجرائية ــراد، وما يمنحه هذا النوع الجديد من ضمانات وتسهيـات الأساسية للأفـالحري

ة منافسة لقاضي الموضوع حامي الحريات ـللمتقاضين تعطي للقاضي الاستعجالي مكان
  .الأسبق

الاستعجال  :ا فيـمثل أساسـوتت .ات تتعلق بالجانب الاقتصاديرع سلطـــكما حوله المش   
وفي المادة  ، ة ومادة التسبيق الماليــود الإداريــة والعقــات العموميــقـالصف في مادة
ة ـراءات المدنيـي تتعدى قانون الإجــإضافة إلى أن سلطات القاضي الاستعجال .الجبائية
ي مادة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفي ـه فـذلك سلطات ن خاصة ومثالـة إلى قوانيـوالإداري

  .إلخ ... الإضراب ادةـــمادة الأحزاب السياسية، وفي م

ة من القواعد ــه جملـح المشرع الجزائري هو تخصيصــن ما يحسب لصالـلعل من بي   
تبسيطا ر ــحت أكثـحيث أصب، الإجرائية المفصلة للتقاضي أمام القضاء الاستعجالي

ات المقارنة ــورات في التشريعـراءات مواكبة للتطـها إجـأغلب ووضوحا، وأنها تعتبر بحق
  .سيـخصوصا التشريع الفرن

ة للدعوى ــواعد العامــها القــة، فهي نفســفيما يخص التحقيق في الدعوى الاستعجالي   
  .لاستقصائي، الوجاهي والكتابيا الإدارية، كالطابع

وذلك بالنص  ،المجال وة هامة فيـالمشرع الجزائري، كنظيره الفرنسي، خط ىطــوقد خ   
ن  ها لقواعد الإسراع للفصل في الدعوىــاهية المرافعات، مع إخضاعــة شفــانيــعلى إمك وا 

دد مدة زمنية للفصل في الدعوى بل ــم يحــه لــزائري هنا أنـكان يحسب على المشرع الج
ن كنا نجده قد  ،طــواكتفى بالتأكيد على قصر هذه الأجال فقة للقاضي ـجعلها متروك وا 

اسية ـريات الأسـالدعوى عندما يتعلق الأمر بالح ة للفصل فيــساع 48 حدد مدة
ة، ـة الإداريـعجاليـة الفاصلة في الدعوى الاستـكيلـق بالتشــأما فيما يتعل .والمحافظة عليها
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لدولة على أنها جماعية سواء أمام المحكمة فقد تبنى المشرع ما كرسه اجتهاد مجلس ا
  .الإدارية أو أمام مجلس الدولة

اد حل لمشكلة تنفيذ ـرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إيجـحاول المش   
ة وذلك لإجبار الإدارة للانصياع إلى ـر الاستعجاليــها الأوامــن بينـوم ة،ـيـالأحكام القضائ

ن القاضي الإداري وفق شروط معينة من فرض ـل في تمكيـــالح وتمثل هذا .هذه الأخيرة
اص المعنوية الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية،مع ــالغرامة التهديدية على الأشخ

  .امة وهما فكرتانلم تكونا موجودتين في القانون القديمــإمكانية توجيه أوامر إلى الإدارة الع

راءات ــنه بالرغم من التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون الإجتجدر الإشارة إلا أ  
ض ــا ببعــر يبقى محاطـالمدنية والإدارية فيما يخص الاستعجال الإداري، أن هذا الأخي

  :وضوع وتتمثل هذه الصعوبات أساسا فيما يليـالم وبات مقارنة بقضاءــالصع

ة الفصل ـن سرعـق بيــجلة صعوبات للتوفيكثيرا ما يواجه قاضي الأمور الإدارية المستع-
اع، خاصة عندما يتمسك أطراف الدعوى ومحاموهم ــفي الدعوى والحفاظ على حق الدف

ض وهنا يقف القاضي محتارا بين الفصل في الدعوى ــبعضهم البع بطلب آجال للرد على
خصم الأجل ون والطابع الاستعجالي من جهة وبين منح الــبالسرعة التي يتطلبها القان

  .أخرى وى الطابع الاستعجالي من جهةـــالذي يمكن أن يفقد الدع

و ما يؤدي ـلة وهـالات الإدارية المستعجــتوجد كذلك صعوبة أخرى تكمن في تحديد الح-
هة بحيث تكيف كل محكمة ــايا المتشابــاكم الإدارية في نفس القضـبين المح إلى الاختلاف
لة، نظرا لعدم وجود ضوابط ـــاع وتقدير قضاة الأمور المستعجـقتناحسب جال ـحالة الاستع

ور الإدارية المستعجلة في كثير ـــيصعب على قاضي الأم ،رة الاستعجالـدقيقة لتحديد فك
معروض عليه لاسيما في المسائل  من الأحيان إعلان اختصاصه للفصل في نزاع

  .والقضاء الإداري اء العاديـــالحساسة والتي يصعب تحديد الاختصاص فيها بين القض
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ح لنا من خلال دراستنا لموضوع القضاء الاستعجالي الإداري، أنه تم ــأخيرا يتض      
فت إليها المشرع نورد بعض الاقتراحات من ــتـض النقائص والتي يجب أن يلــمعاينة بع

الدراسة ذي تمت الإشارة إليه طوال هذه ــالاختلاف ال أجل سد تلك النقائص وتلافي
  :العلمية

واعد قانونية تتماشى مع ظروف وأحوال المجتمع الجزائري والابتعاد عن التقليد ــن قــس -9
 د عن الظروف وتختلف من مجتمع إلى آخرـــة تتولــعة عمليـجال ذو طبيـالاستع لأن

الأمور وى الاستعجالية حتى تكون ــال للفصل في الدعــنقترح على المشرع تحديد الأج 2-
  .المتقاضين لى القاضي وــوسهولة ع أكثر وضوحا

ة القضائية التي يؤول إليها الاختصاص للنظر في ــد الجهــنقترح على المشرع تحدي 3-
ب نصوص مستقلة عن تلك التي تنص عليها ـــك بموجــجالية الإدارية وذلـالاستع الدعوى
 لاختصاص القضاء الإداري د العامةـالقواع

ية يرجى من المشرع ـعجالـار حول طرق الطعن في المادة الإستــالاختلاف المثبسبب -2
اف هل هي ممكنة في ــريح من طرق الطعن الأخرى غير الاستئنـتوضيح موقفه الص
  .ية أم لا؟ـالـالدعاوى الاستعج

مختصين ين ــن حقوقيــة والبشرية والمعلوماتية لتكويـاديـنقترح تسخير كافة الوسائل الم 5-
ال الإداري بشكل ــال دعاوى الاستعجــي مجـام وفـكل عـلقضاء الإداري بشل في مجالا

  .والخ ... المحامون و خاص مثل القضاة
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 ملخص :
الإداري من الموضوعات التي لم تحظ بأهمية بالغة من طرف رجال القانون، مما  موضوع قضاء الاستعجال

يستوجب عليهم تناوله بالبحث والدراسة وذلك لتسليط الضوء عليه وتوضيح ما يحيط به من غموض وتتضح 
ذا كان مبدأ دولة  القانون أهمية قضاء الاستعجال الإداري باتساع تدخل الإدارة في شؤون المتعاملين معها. وا 

قد جعل الإدارة على قدم المساواة في بعض الأحيان مع المتعاملين معها، وأصبح من حق المواطن ليس فقط 
التظلم من أعمال الإدارة ولكن من حقه مقاضاتها وذلك بإتباع إجراءات معينة تتميز بالسرعة وتوفير الجهد 

عاظم دوره وذلك بتعاظم تدخل الإدارة في حياة والنفقات. وقد ازدادت أهمية القضاء الإداري الاستعجالي وت
المواطن ولهذا لا بد للمواطن محافظة على حقوقه أن يلجأ لحمايتها باتباع إجراءات تتميز بالسرعة، ولن 
يتأتى له ذلك إلا بوجود إجراءات استعجالية تحمي مركزه القانوني اتجاه الإدارة ولو بصفة مؤقتة فأصبحت 

رية بحيث صار المواطن يلجأ إلى قاضي الاستعجال الإداري طالبا منه وقف تدابير الاستعجال ضرو 
الأشغال أو عملية استيلاء أو تعد من طرف الإدارة أو طلب إثبات حالة أو أي إجراء يراه ضروريا لحين 
الفصل النهائي في القضية المطروحة على قاضي الموضوع. إن موضوع الاستعجال الإداري موضوع يحتاج 

الذي نص  9112لبحث وتسليط الأضواء على الجوانب الغامضة منه، وخاصة بعد صدور دستور سنة إلى ا
على قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي. وقد تعرضنا في هذه الدراسة إلى قضاء الاستعجال الإداري 

ثرائه وخاصة وأنه موضوع قانوني لم تتضح معال مه بعد في الجزائر. آملا جلب أنظار الباحثين إليه لدراسته وا 
وقد تعرضنا إلى دراسة قضاء الاستعجال الإداري أهميته وشروطه في مبحث أول، ثم عرضنا على 
اختصاص قاضي الاستعجال الإداري أهميته وشروطه في مبحث ثان، ثم إلى السلطات التي منحها القانون 

قضائي الجزائري دون إهمال الدراسة لقاضي الاستعجال الإداري م رَك زين على مبادئ وأحكام الاجتهاد ال
 .المقارنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك
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Summary  

The subject of administrative urgency judiciary is one of the topics that has not received great 

importance from legal scholars, which requires them to address it with research and study in 

order to shed light on it and clarify the ambiguity surrounding it. The importance of 

administrative urgency judiciary becomes clear with the expansion of the administration’s 

intervention in the affairs of those dealing with it. If the principle of the rule of law has 

sometimes made the administration on an equal footing with those dealing with it, and the citizen 

has the right not only to complain about the actions of the administration, but also the right to sue 

it, by following certain procedures characterized by speed and saving effort and expenses. The 

importance of urgent administrative judiciary has increased and its role has increased due to the 

increasing interference of the administration in the life of the citizen. Therefore, in order to 

preserve his rights, the citizen must resort to protecting them by following procedures 

characterized by speed. He will not be able to do this unless there are urgent procedures that 

protect his legal status with the administration, even if only temporarily. Thus, urgent measures 

have become necessary, so that the citizen resorts to the administrative emergency judge, asking 

him to stop the works, a seizure operation, or an infringement by the administration, or to request 

proof of a case, or any procedure he deems necessary until the end. The final decision in the case 

presented to the trial judge. The issue of administrative urgency is a topic that needs to be 

researched and shed light on the ambiguous aspects of it, especially after the issuance of the 

1996 Constitution, which stipulated an administrative judiciary independent of the ordinary 

judiciary. In this study, we have addressed the administrative urgency judiciary, hoping to draw 

the attention of researchers to it to study and enrich it, especially since it is a legal subject whose 

features are not yet clear in Algeria. We have studied the administrative urgency judge, its 

importance and conditions in a first section, then we have presented the competence of the 

administrative urgency judge, its importance and conditions in a second section, then to the 

powers granted by the law to the administrative urgency judge, focusing on the principles and 

provisions of Algerian jurisprudence without neglecting the comparative study whenever 

necessary. that. 
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